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لكي  دولتشكل حافزا للفي شتى المیادین  حاصلةلتطورات الاكب ات التى تو التحدیا

ولكي تقوم بهذه المهمة عمدت  ،اطنیها باختلاف اجناسهم وأعراقهمتضطلع وتنهض بشؤون مو 

ادیة وقانونیة وبشریة تؤدي خدمة سائر الانظمة على انشاء مرافق عامة تتكون من وسائل م

  .المواطنین تحقیقا للمصلحة العامةعامة الهدف منها إشباع حاجیات 

وفي اطار التسییر الحسن لهذه المرافق بجودة وفعالیة وتخصص تعمد السلطة الاداریة 

وهذا ل فرد منهم صفة الموظف العام، الى انتقاء اشخاص اكفاء ومتخصصین یطلق على ك

اري لمزاولة كل شخص عین في وظیفة عامة وبصفة دائمة وفقا للسلم الاد على الوصف یطلق

  .رمهام محددة مقابل أج

ة الاداریة لتحقیق الصالح العصب الحیوي الذي تعتمد علیه السلط هذا ویعتبر الموظف 

ب على انشاء هذه العلاقة تیتر و  لاقة اساسیة تنظیمیة وفق القانونتربطه بها عبحیث العام 

تسم بها مقابل حقوق المهنیة یجب علیه ان یلتزم ویعام لجملة من الواجبات الموظف ال تحمل

خلال الایؤدي الى  قد الالتزاماتاذ ان اي خلال بهذه الواجبات و  ،له القانون یقررهاوضمانات 

في المحظور وتثار معه المسؤولیة التأدیبیة  ، مما یوقع الموظفبالسیر الحسن للمرفق العام

  .ام تأدیبي وظیفي محدد قانوناق نظوف

تخلى او مساس او اهمال بالواجب الوظیفي المناط للموظف ذلك النظام یجعل من اي 

توقع علیه وفق اجراءات اداریة  ،خطأ مهنیا یعرضه لعقوبة تأدیبیة العام بمناسبة مزاولته لمهامه

  . ضبطها القانونینظمها و یوعبر مراحل 

ة بید السلطة الاداریة تمارسها في حال جنوح الموظف العام التأدیب وان كان مكنة قانونی

 إنّ ف ،دیمومة وبالوجه الحسني تسییر المرفق العام باستمرار و عن السلوك الوظیفي المتبع ف
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زجر باقي الموظفین عن اتیان و  الاصلاحنما التقویم و إ رض منه لیس العقاب او الانتقام و لغا

  .نتظم للمرافق العامةفظة على السیر المذلك السلوك للمحا

باعتباره یؤدي  ،من اهم مسائل الوظیفة العامة بالوصف السابق یعتبر التأدیبنظام  انّ 

وضمان  اصلاح الوظیفة بصفة عامة التبعیةلى تقویم وإصلاح الموظف وبرسالة هادفة تقوم ع

ر الحسن نه وان كان هدف الادارة من تأدیب الموظف هو السیأإلا  استمراریتها وانتظامها،

تحید عن مسارها، فلابد من تتعسف و  ینبغي ان لاللمرفق العام فهذه السلطة التي منحت لها 

  حترامها لدى المتابعة التأدیبیةمراعاتها واومبادئ عامة یجب  ةضوابط قانونیة محددوضع 

حتى یقام ذلك التوازن بین تحقیق المصلحة العامة للإدارة من جهة وحمایة الموظف العام 

  .حقوقه القانونیة والدستوریة من جهة اخرىضمان و 

هذه الضمانات القانونیة للموظف العام ذلك التوازن المنشود استوجب وضع جملة من    

مكانة كبیرة في التشریعات العقابیة فالعدالة لا یمكن ان تتحقق له خلال  الضمانات احتلت

الضمانات والمبادئ وفعلت بكفایة كان لها فكلما توافرت هذه  ،راحل المتابعة التأدیبیة إلا بهام

الضمانات القانونیة للموظف  فان فعالیة علیه، و ثر على الحكم او القرار التأدیبيالصدى المؤ 

  .ن واحدآفي النظام التأدیبي تكفل استقرار وحمایة للموظف العام والوظیفة في 

عبر مختلف مراحل ونظرا لأهمیة الضمانات ودورها كما اسلفنا الذكر عمد الفقهاء 

فاق آ ها وتحسینها، كلما تطورت وتنوعتتطور الحضارات الى المناداة والمطالبة بها وبتطویر 

نهم نادوا بضرورة ان وظف العام على حد سواء الى درجة والعوامل المؤثرة في الوظیفة والم

وكانت  في احكامه القضاء، الى ان كرسها العام نفس الضمانات امام القضاء توفر للموظف

  .سباقا في تكریس هذه الضمانات في احكامه واجتهاداتهالانطلاقة من القضاء الفرنسي فكان 

ظف العام في مجلس الدولة الفرنسي جاء بمبادئ وضمانات عدیدة لحمایة المو ف

ظیفة وأخذت بها العدید من سنها في القوانین الفرنسیة المتعلقة بالو  قدو  ،المحاكمة التأدیبیة

ونیة لعل الجزائر من بین الدول التي كرست هذه المبادئ والضمانات في نصوص قانو  ،الدول

  المؤرخ  )1(66/133فقد كان اول قانون للوظیفة العامة بعد الاستقلال هو الامر ، منذ الاستقلال

سمیة ة الر ،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،الجرید02/06/1966:،المؤرخ في133- 66 :رقم الامر- 1

  .03/06/1966:، الصادر بتاریخ1966، سنة 46للجمهوریة الجزائریة، عدد
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  .)2(1978اوت  05المؤرخ في  78/12ثم تلاه القانون الاساسي للعامل  1966جوان  02في 

المؤرخ في   )1(85/59ثم القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العامة 

جوان  15المؤرخ  )2(06/03انون الاساسي العام للوظیفة العمومیة وأخیرا الق 1985مارس  23

، حاول من خلالها المشرع الجزائري اضفاء التوازن بین المصلحة العامة في السیر 2006

  .القانوني في مركزه الحسن لمرافق الدولة وبین حمایة مصلحة الموظف العام

ظف العام في النظام التأدیبي الضمانات التأدیبیة للمو موضوع  دراسة همیةونظرا لأ

، في توعیته وإرشاده للضمانات الممنوحة له في ذا الاخیرن لهاباعتبارها صمام الام الجزائري

على اعتبار ان التأدیب مواجه القرارات التأدیبیة الصادرة في حقه من قبل السلطة المختصة 

ار نفسیة ه من اثاجراء قد یتعرض له اي موظف خلال مساره الوظیفي وما یترتب علی

   .واجتماعیة ومالیة قد تلحق بالموظف العام

وزیادة  وكان عنصرا ایجابیا لنا للبحث فیه ا حفزنا وشوقنا لخوض هذا الموضوعمم 

بالرغم من المعوقات التي صادفناها من  ،الدراسات السابقة فیه نادرة ان خاصة الاثراء المعرفي

نا حاولنا تسلیط الضوء انّ  إلا ،المسائل الوظیفیة الاخرىرتباطه بقلة للمراجع وتشعب الموضوع وا

  .  ه بالقدر الذي یخدم الدراسة علیه دون غیره مع الاشارة لكل ما یرتبط ب

تأدیبیة فعالیة هذه الضمانات ودورها في المحاكمة الحول منطلقین من تساؤلات 

   تأدیبي محكم وعادل لتوفیر نظامكفایتها و ، ومدى تكریسها للموظف العام في الجزائر

ما مدى فعالیة وكفایة الضمانات القانونیة المقررة  جمعها في الاشكال الآتينحصرها و لن

  التشریع الجزائري لضمان محاكمة تأدیبیة عادلة؟ فيللموظف العام 

  

یة للجمهوریة ، المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، الجریدة الرسم05/08/1978:، المؤرخ في12-78:القانون رقم- 1

  .08/05/1978:، الصادر بتاریخ32الجزایریة، العدد 

المتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات  ،24/03/1985:المؤرخ في ،59-85: رقم المرسوم التنفیذي- 2

  .24/03/1985:الصادرة بتاریخ  ،27العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العمومیة،

الجریدة الرسمیة  المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، ،15/07/2006:،المؤرخ في 03-06 :قمر  الامر- 3

  .16/07/2006:، الصادرة بتاریخ46للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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للإجابة على هذه الاشكالیة انتهجنا في دراستنا المنهج الوصفي التحلیلي للنصوص 

  عالیة وكفایة الضمانات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري  القانونیة الدالة على مدى ف

مع امكانیة التطرق الى  06/03الامر  ضمنمخصصین دراستنا حول الضمانات الواردة 

  .التشریعات السابقة في بعض الجزئیات

اء الى ضمانات قانونیة ممنوحة للموظف العام اثنحیث قسمنا الدراسة وفق الاشكال المطروح 

فصل (وضمانات قانونیة ممنوحة له بعد صدور القرار التأدیبي )فصل اول(المتابعة التأدیبیة 

  ).ثاني
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  .الضمانات القانونیة المكرسة اثناء المتابعة التأدیبیة:الفصل الاول

ضد الادارة  تتبعهاجراءات من الاسلسلة من خلال للموظف العام  التأدیبیةالمتابعة تم ت  

بین  على العلاقة الوظیفیةیبیة تستند المتابعة التأدو  وفق نظام معین، المخالف الموظف

موظف العام مركزا قانونیا ال ، حیث أن العلاقة الوظیفیة تمنحفي توقیع الجزاء والإدارةالموظف 

معینا یمنحنه جملة من الامتیازات ویترتب علیه جملة من الالتزامات، وفي حال الاخلال بهذه 

یتعرض لعقوبة معینة قد تنصب على حرمانه من بعض الامتیازات او  الاخیرة یمكن ان

  .تخفیضها

 ترتبط ارتباطا مباشرا بالعلاقة الوظیفیة القائمة بین الموظف و التأدیبیةوعلیه فالعقوبة 

 بارتكابه لخطاء وظیفي إلاللموظف العام  التأدیبیةومنه لا یمكن القول بقیام المتابعة  ،الإدارة

هو تقویم سلوك الموظف وظیفیا  التأدیبیةفالقصد من المتابعة  ،بالتأدیبة المختصة تقدره السلط

فالغایة هي ضبط ذلك السلوك وتحسین اداء  ،ف وزجر لباقي الموظفین عن اتیانهعند الانحرا

     . )1(الموظف ولیس الانتقام منه

توقیع العقوبة بمة ودوام المرافق العا یرورةسوان كان من حق الادارة لزوما الحفاظ على 

، فان معین تأدیبيوفق نظام  بالتأدیبتمارس من قبل سلطة مختصة  ،بوسائل قانونیة التأدیبیة

هذا النظام كرس ایضا ضمانات قانونیة للموظف العام حمایة له من تعسف الادارة في ممارسة 

اولها في هذا نسنت التأدیبیةنات اثناء المتابعة فكفل له مجموعة من الضما ،التأدیبسلطة 

لسلطة سواء تعلق الامر بالقیود المفروضة على ا ،الفصل من خلال ابراز جمیع تلك الضمانات

واجبة الاتباع او تلك الممنوحة شكل ضوابط قانونیة  التأدیبیة فية اثناء المتابعة یالادار 

  :الیةللموظف العام في شكل مكنة قانونیة لصالحه، وهذا ما سنبینه من خلال المباحث الت

مبحث ال  .التأدیبیةالمقیدة لسلطة الادارة اثناء المتابعة نتناول فیه الضمانات  :وللامبحث اال

  .الممنوحة للموظف العام اثناء المتابعة التأدیبیةنتطرق فیه للضمانات  :الثاني

 الفرنسي والجزائري،دراسة مقارنة بین القانونیین  ، "التأدیبيضمانات الموظف العام في المجال " مصطفى بوادي، - 1

الموسم  بلقاید تلمسان،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة،  كلیة ،في القانون العامیل شهادة الدكتورا اطروحة لن

 .206ص  ،2013/2014:الجامعي
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  .التأدیبیةلادارة اثناء المتابعة المقیدة لسلطة االضمانات :المبحث الاول 

فهي تعد سلاحا فعالا بید الادارة  وظیفة العامة،في مجال ال التأدیبنظرا لخطورة سلطة 

لمهامه، وسعیا منها للحفاظ على  تأدیتهتردع به كل موظف مخالف للواجبات الوظیفیة اثناء 

  .یقا للمصلحة العامةالخدمة العمومیة تحق تأدیة یرورةوصحسن سیر المرافق العامة ودیمومة 

للموظف  التأدیبیةدارة اثناء المتابعة كان لزوما وضع قواعد قانونیة مقیدة لسلطة الا

فجعلها بمثابة  ،همیةأ العام، حمایة له من تعسفها في استعمال هذه السلطة لما لها من خطورة و 

  .ضامنة قانونیة للموظف في مواجهة هذه السلطة

 وأكدها ،ابقة المتعلقة بالوظیفة العمومیةوقد كرسها المشرع الجزائري في كل القوانین الس

المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة  2006یولیو سنة  15المؤرخ في  06/03مر في الا

  .تأدیبیاضمانات قانونیة مقیدة لسلطة الادارة في متابعة الموظف العام في شكل  العمومیة،

بالدراسة  سنتناوله، والذي التأدیبيمنها ما یتعلق بالتقید بقواعد الاختصاص في المجال 

ومنها ما یتعلق بالضوابط والمبادئ القانونیة المفروضة على السلطة . لفي المطلب الاو 

  .على الموظف المخالف مطلب ثاني التأدیبیةاثناء توقیع العقوبة  بالتأدیبالمختصة 

  .التأدیبيالتقید بقواعد الاختصاص في المجال  :المطلب الاول

لهیئات التي لها تقوم فكرة الاختصاص في القانون العام على تحدید الاشخاص وا

 التأدیبيوهذه القاعدة تطبق ایضا في المجال )1(التصرفات القانونیة تخاذصلاحیة مباشرة وا

من قبل الجهة التي  إلا ،على الموظفین العمومین التأدیبيبحیث لا یمكن ممارسة الاختصاص 

  .وفق الشكل المحدد التأدیبخول لها المشرع ولایة 

سة الاختصاص التأدیبي تحدید الجهة المخولة قانونا لتوقیع وعلى هذا الاساس تقتضي ممار 

  .حیات الممنوحة لها في هذا الاطارالجزاء التأدیبي على سبیل الحصر والصلا

 

 .208ص  سابق،مرجع  ،مصطفى بوادي - 1
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 الوظیفي  التأدیبيبحسب النظام  التأدیبویختلف تحدید الجهة المختصة بممارسة سلطة 

دة في مجال الوظیفة العمومیة وهي النظام سائ تأدیبیةك ثلاث انظمة فهنا، )1(المعمول به

  .الرئاسي والنظام القضائي والنظام شبه القضائي

في جامعا  شبه القضائي النظامفي اطار تأدیب الموظف العام بولقد اخذ المشرع الجزائري   

الاشارة او ما سبقه السابق  06/03سواء الامر  بین جهتین في توقیع الجزاء على هذا الاخیر

  . من قوانین في مجال الوظیفة العمومیة

 

  

  النظام الرئاسي بانه ذلك النظام الذي تناط في سلطة التأدیب الى السلطة الرئاسیة اي الرئیس الاداري في توقیعیعرف - 1

  و تأخذ بهذا النظام كل من العقوبة التأدیبیة على الموظف المخالف مهما كان نوعها ودون الرجوع الى هیئة او جهة اخرى، 

  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،"للموظف العام التأدیبیةمدى فعالیة الضمانات " ،منیر سلمانيانظر ، بریطانیا و امریكا 

  السنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة میلود معمري تیزي وزو، الإداریةفرع قانون المنازعات  القانون العام، 

  .06، ص 2014/2015:یةالجامع 

  تنشا محاكم تأدیبیة من قبل المشرع تختص بتأدیب الموظف المخالف للواجبات الوظیفیة، حیثالنظام القضائي بان ویعرف 

  ینعقد اختصاصها من مرحلة تقدیر الخطأ المهني الى مرحلة توقیع الجزاء المناسب، و تأخذ بهذا النظام كل من مصر و 

 دار الجامعة الجدیدة، دراسة مقارنة، ،"لموظف العام في التشریع الجزائريا تأدیبسلطة "، دیديسلیم جانظر ، المانیا 

  .128ص   2011 الاسكندریة،

  هو اتجاه یجمع بین مزایا النظام الرئاسي و النظام القضائي في مجال التأدیب، فیمنح للإدارة الموظفةفاما النظام شبه القضائي 

  استشارة هیئة محددة قانونا قبل توقیع الجزاء فیما یتعلق بالعقوبات الجسیمة، فهذا النظام یجمع بین سلطة التأدیب مع الزامیة 

  الوظیفة" هشام خرفي،یة رأیها ملزم قبل توقیع العقوبة، انظر سلطات تمنح للإدارة الموظفة واخرى تمنح لهیئة استشار  

طبعة  الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ،"لاجنبیةعلى ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب ا العمومیة 

  .344ص ،2013
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السلطة التي لها صلاحیات  التأدیبیةتتخذ الاجراءات :"منه 162حیث نصت المادة 

  .التعیین

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر :"فقرة اولى  165ونصت المادة 

  ."...ة الاولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات من المعنيمن الدرج التأدیبیةالعقوبات 

من خلال نص هاتین المادتین یتضح ان المشرع الجزائري اعترف ومنح لسلطة التعیین 

  .عام كأصلالموظف دون سواها  تأدیبوالتي بدورها هي السلطة الرئاسیة بممارسة سلطة 

نیة بان اشرك معها هیئة اخرى بصفة فقرة ثا 165جاء باستثناء في نص المادة  هانّ  إلاّ 

استشاریة في ممارسة هذا الاختصاص على سبیل الالزام في العقوبات من الدرجة الثالثة 

رجة من الد التأدیبیةتتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات " :وذلك بقوله والرابعة

جنة الاداریة المتساویة الاعضاء بعد اخذ الرأي الملزم من الل ،الثالثة والرابعة بقرار مبرر

حیث اعطى للجنة الاداریة متساویة الاعضاء دورا  ،..." تأدیبيالمختصة المجتمعة كمجلس 

  .وذلك فیما یتعلق بالعقوبات الجسیمة التأدیبفي ممارسة سلطة 

في نظام الوظیفة العمومیة بین كل من  التأدیبيوبتوزیع المشرع الجزائري لاختصاص 

قد تجنب تعسف . تأدیبئاسیة واللجان الاداریة المتساویة الاعضاء مشكلة كمجلس السلطة الر 

، وكذا طول اجراءات المحاكمة التأدیبالادارة في استعمال سلطتها باستحواذها لوحدها بسلطة 

  .حمایة للموظف العام وضمانا لحقوقه في النظام القضائي التأدیبیة

تحقیق ضمان استمراریة المرفق العام في  سعي الادارة في وفي نفس الوقت قد راعى

  .)1(التأدیبيالدولة من خلال النظام 

  .تأدیبيسلطة التعیین كجهة اختصاص :الفرع الاول

 إلاّ ذلك  ىیتأتّ تقع على الادارة مسؤولیة ضمان استمراریة المرافق العامة في الدولة ولا 

لذا كان من  ادائهم لمهامهم، ا فيمن خلال ضبط ومراقبة الموظفین التابعین والخاضعین له

  .تأدیبهمالضروري الاعتراف لها بسلطة 

  

  .234ص  ،سابقجدیدي ، مرجع سلیم  - 1
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هي امتداد لفكرة السلطة الرئاسیة ومظهر من  التأدیبسلطة :"نبأالقائل  تطبیقا للمبدأ

  .)1("الأساسیةمظاهرها 

  .سلطة التعیین تعریف :اولا

 اسیة للموظف العام والتي تربطه بها علاقة تنظیمیةسلطة التعیین وهي السلطة الرئ

  .)2(انهاء مهامه وتتابعه خلال مساره المهني فهي تلك السلطة التي تتولى تعیینه و اساسیة،

السلطة التي لها صلاحیات التعیین واكتفى بتحدید هذه ولم یعرف المشرع الجزائري 

ادة الاولى من المرسوم التنفیذي رقم السلطات المختصة في اجهزة الدولة وذلك من خلال الم

والمتعلق بسلطة التعیین والتسییر الاداري بالنسبة لموظفي  ،27/03/1990في  المؤرخ 90/99

  .)2(واعوان الادارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري

ان العمومیین وتسییرهم الاعو  تخول سلطة تعیین الموظفین و:"حیث نصت على ما یلي

  :الى ما یلي إلا اذا نص التنظیم المعمول به على خلاف ذلك

  الوزیر فیما یخص مستخدمي الادارة المركزیة،-

  الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة،-

  رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة،-

  ...".خص مستخدمي المؤسسة مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاداري فیما ی-

تستدعي الوقوف على  التأدیبيان ابراز سلطة التعیین كجهة اختصاص في المجال   

  .تحدید نطاق هذا الاختصاص

  

  .217ص  ،مصطفى بوادي، مرجع سابق- 1

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06 :رقم الامرمن  07المادة - 2

  المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الاداري بالنسبة لموظفي ،27/03/1990المؤرخ في  ،90/99رقم  المرسوم التنفیذي- 3

، الصادر 13العدد  الجریدة الرسمیة، الاداري،لادارة المركزیة والولایات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ا واعوان 

  .28/03/1990:بتاریخ
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  .التأدیبي نطاق اختصاص سلطة التعیین في المجال:ثانیا 

المرتكب من  التأدیبي بمجرد معاینة الخطأینعقد اختصاص سلطة التعیین في المجال 

 06/03من الامر  162طبقا لنص المادة  التأدیبیةحیث تتولى جمیع الاجراءات  قبل الموظف،

  .یفة العمومیة المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظ

ص سلطة التعیین في هذا المجال بحسب وقد میز المشرع الجزائري في تحدید اختصا

فقد خول لها المشرع في عقوبات الدرجة الاولى والثانیة سلطة  ،المقررة التأدیبیةنوع العقوبة 

 رأيوتقرر العقوبة المناسبة له دون اخذ  التأدیبيفهي من تعاین الخطاء اء، الاتهام وتوقیع الجز 

  .)1(الموظف المعني حصولها على توضیحات كتابیة من اي جهة اخرى سوى

منح المشرع لسلطة التعیین مجالا واسعا في تقدیر  التأدیبیةففي هذا النوع من العقوبات 

ومرد ذلك كون هذه العقوبات سواء درجة  ،أيالرّ  بأخذوالعقوبة المناسبة له دون تقییدها  الخطأ

ثر على وان كانت تؤ  المهني للموظف العام كبیر على المسار تأثیرالاولى او الثانیة لیس لها 

ة رد الاعتبار بمجرد مرور سنة من تاریخ تقریر العقوب فبإمكانهسیرته الاداریة والمهنیة، 

  .ن لا اثر لهاوتسحب من ملفه الاداري وتصبح كأ

یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من :" 06/03من الامر  176یث نصت المادة ح

الاعتبار من السلطة التي لها صلاحیات التعیین بعد الدرجة الاولى او الثانیة ان یطلب اعادة 

  .مرور سنة من تاریخ اتخاذ العقوبة

اذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة تكون اعادة الاعتبار بقوة القانون بعد مرور  و

  .تین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبةسن

  "وفي حالة رد الاعتبار یمحى كل اثر للعقوبة من ملف المعني

بات الدرجة الثالثة والرابعة وان منح المشرع لسلطة التعیین سلطة الاتهام وتقریر اما عقو 

العقوبة إلا انه الزمها وقیدها بأخذ رأي اللجان الاداریة المتساویة الاعضاء المختصة والمجتمعة 

  .كمجلس تأدیبي

  

  .ساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الا ،03-06: رقم الامر، 165انظر الفقرة الاولى من المادة- 1
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للموظف بعد تحریك  التأدیبيفي هذا النوع احالة الملف فعلیها قبل توقیع العقوبة 

وذلك بتقریر مبرر ومعلل یتضمن جمیع الوقائع  التأدیبالى مجلس  التأدیبیةالدعوى 

  .)1(مع ذكر سیرة الموظف قبل ارتكابه للمخالفة لملابسات المحیطة بالخطأ وا

تضییق نطاق اختصاص سلطة التعیین وتقییدها في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة وما 

فعقوبة التسریح مثلا لا یقتصر اثرها  ،ر شدید الخطورة على الموظف العاملما تحوزه من اث إلا

بل یمتد اثرها الى حرمانه كلیا من التوظیف في قطاع  ،تسریح الموظف من منصبه فقط على

  .)2(ةالوظیفة العمومی

الزامها بأخذ رأي اللجنة الاداریة المتساویة واضافة الى تقیید المشرع لسلطة التعیین و 

ضبط لها اجال قانونیة محددة لعرض القضیة على المجلس  ،تأدیبياء مجتمعة كمجلس الاعض

  .من تاریخ تحریك الدعوى في العقوبات من الدرجتین الثالثة والرابعة التأدیبي

یوما من تاریخ معاینة الخطاء لإخطار مجلس التأدیب بتقریر  45حیث حدد لها اجل 

المنسوب  القانوني سقوط الخطأورتب على عدم التزام سلطة التعیین بهذا الاجل  ،)4(مبرر

  .)5(للموظف

 06/03من الامر  184المشرع في عقوبة العزل والتي نصت علیها المادة  انّ  إلاّ 

دون مبرر مقبول  یوما متتالیة على الاقل، 15عشر  اذا تغیب الموظف لمدة خمسة:"بقولها

وفق  ،بعد اعذار تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین اجراء العزل بسبب اهمال المنصب،

  .)6("كیفیات تحدد عن طریق تنظیم

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،03-06:الامر رقم ،02فقرة  165انظر المادة - 1

الجریدة  ،التأدیبي بالإجراء،المتعلق  02/06/1966،المؤرخ في  66/152رقم  التنفیذي من المرسوم 02انظر المادة - 2

  .03/06/1966:، الصادر بتاریخ46العدد  الرسمیة ،

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،03-06: رقم الامرمن  185انظر المادة - 3

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،03- 06 :رقم من الامر 01 فقرة، 166انظر المادة - 4

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،03- 06 :رقم من الامر 02 فقرة ،166انظر المادة - 5

  .میةالمتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمو  ،03-06 :رقم من الامر ،184انظر المادة - 6
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اللجنة الاداریة متساویة الاعضاء قبل توقیع اجراء  رأيلم یحدد فیما كان لزوما اخذ 

المؤرخ في  66/133على خلاف المرسوم العزل على الموظف الغائب بدون عذر 

منه على  56والمتعلق بالقانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة في المادة  02/06/1966

  .)1(من اللجنة المتساویة الاعضاء الموافق أيالرّ ضرورة طلب 

والمتعلق بالقانون الاساسي النموذجي  23/03/1985المؤرخ في  85/59بینما المرسوم 

المنصب  لإهمالالادارات العمومیة وان نص هو الاخر على اجراء العزل  لعمال المؤسسات و

جنة الاداریة المتساویة الموافق من الل أيالرّ ه لم یشترط طلب انّ  إلاّ  .)2(منه 136في المادة 

یوما  15والذي حددها بـ 06/03الاعضاء ولم یحدد المدة الدنیا للقیام بهذا الاجراء مثل الامر 

  .)3(على الاقل

ومما یلاحظ ان المشرع الجزائري قد ضیق من نطاق سلطة التعیین في توقیع العقوبات 

دون ان  ل بذاتها وبقواعد امرةوالزمها وقیدها بممارسة هذا الاختصاص الاصی على الموظفین،

یترك لها مساحة واسعة لاستعمال سلطتها التقدیریة ومنع علیها تفویض سلطتها في مجال 

التأدیب، فلا یمكن لها ان تفوض جهة اخرى لمباشرة اجراءات المتابعة التأدیبیة على الموظف 

ن ان یباشر غیر انه یجوز لرئیس المصلحة المفوض من قبل سلطة التعیی بدلا منها،

اختصاص التأدیب على الموظفین الخاضعین لسلطته وهذا كاستثناء وفق ما نصت علیه المادة 

سعیا منه لتوفیر اكبر قدر ممكن من الضمانات  ،)4(السالف الذكر 90/99من المرسوم  02

المتابعة التأدیبیة نظرا لما تملكه سلطة التعیین من صلاحیات قد تشكل  ىللموظف المحال عل

  .)5(طرا على الموظف العامخ

  

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  66/133 :التنفیذي رقم من المرسوم 56دة انظر الما- 1

  .المتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة،  85/59 :رقم المرسوم التنفیذي من 136انظر المادة - 2

  .220، صسابقمصطفى بوادي، مرجع - 3

  .مرجع سابق ،90/99: فیذي رقممن المرسوم التن 02المادة - 4

  مذكرة تخرج لنیل شهادة ،"الالیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري" صباح حماتي،- 5

  .54ص ، 2013/2014:السنة الجامعیة ،جامعة الوادي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الماجستیر تخصص تنظیم اداري، 
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  .تأدیبياللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء كجهة اختصاص :الفرع الثاني

في حسن سیر المرافق العامة بضبط ومتابعة  العامةمصلحة الالتوازن بین  لإقامةتحقیقا 

سف وضمان وحمایة الموظف من تع ،من جهة تأدیبیاالموظف المخالف للتنظیمات والاوامر 

  .)1(الادارة من جهة ثانیة في استعمال هذا الحق

احدث المشرع الجزائري لجان اداریة متساویة الاعضاء مختصة ومجتمعة كمجلس فقد 

قبل توقیع العقوبات الجسیمة على الموظف  رأیهاالزم سلطة التعیین بضرورة اخذ  ،تأدیب

لجماعیة في صناعة القرار والى نظرا لما تتسم به هذه اللجان من طابع المشاركة ا ،المخالف

  .الدور الذي یلعبه الموظفون في تشكیلها كما سنراه لاحقا

من الامر  02فقرة  165في المادة  تأدیبيحیث نص علیها المشرع كجهة اختصاص 

  .في العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة السالفة الذكر 06/03

تنشا في اطار :"حیث نصت 06/03من الامر  62اما احداثها فكان بموجب المادة 

  .موظفین في تسییر حیاتهم المهنیةمشاركة ال

  داریة متساویة الاعضاءلجان ا-

  لجان طعن-

  ".لجان تقنیة-

من نفس الامر فان اللجان الاداریة المتساویة الاعضاء وزیادة  02فقرة  64وطبقا للمادة 

فهي تجتمع كلجنة ترسیم ومجلس  ،لتي تخص الحیاة المهنیة للموظفینعلى المسائل الفردیة ا

  .)2(تأدیبي

  

ة في القانون تخصص ادارة رسالة لنیل شهادة الدكتوراه دول، "فصل الموظف العام دراسة مقارنة" یحي قاسم علي سهل،- 1

  .7ص  ،2004/2005:السنة الجامعیة ر،جامعة الجزائ كلیة الحقوق، ومالیة

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06 :رقم من الامر 02فقرة  64المادة - 2
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  .تشكیلة اللجان الاداریة المتساویة الاعضاء:اولا 

من  نفس الامر من 63تتشكل اللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء حسب نص المادة   

  . )1(عدد متساوي من ممثلي الادارة وممثلي الموظفین الذین ینتخبون فیما بینهم

 شرع الجزائري احكام اللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء من تكوینها ووقد نظم الم

وكیفیات تعیین ممثلي  .)2( 84/10وكیفیات سیر عملها بموجب المرسوم  اختصاصاتها

ساریي المفعول  لیاوكل من هذین المرسومین ظ ،)3( 84/11الموظفین فیها بموجب المرسوم 

على ان تكون اللجان المتساویة :"84/10لمرسوم حیث نصت المادة الاولى من ا ،لحد الان

  :الاعضاء على مستوى

  الادارات المركزیة -

  الولایات-

  البلدیات-

  "المؤسسات العمومیة-

ولصحة انعقاد هذه اللجنة كمجلس تأدیب لابد من حضور النصاب القانوني لأعضائها 

 84/10لمرسوم امن  19المقدر بثلاث ارباع الاعضاء على الاقل حسب نص المادة  
ونبغي الاشارة الى ان المجلس التأدیب على مستوى كل ادارة بموجب نص تنظیمي وبقرار )4(

وزاري مشترك حسب الحالة و إلا عدت جمیع اجراءاته مشوبة بعیب الشكل حتى وان تم تعیین 

  .)5(اعضاءه بشكل قانوني

  .عام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الاساسي ال، 03-06:من الامر رقم 63المادة - 1

المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وتشكیلها  ،14/01/1984، المؤرخ في 84/10: رقم التنفیذي المرسوم- 2

  .15/01/1984:الصادر بتاریخ ،03العدد ،وتنظیمها وعملها ،الجریدة الرسمیة

في اللجان متساویة  كیفیات تعیین ممثلي الموظفین،المحدد ل  14/01/1984المؤرخ في  ، 84/11:رقم  التنفیذي المرسوم- 3

  .15/01/1984:الصادر بتاریخ الجریدة الرسمیة، الاعضاء

  .المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، 10-84:من المرسوم التنفیذي رقم 19مادة ال- 4

  .224ص  ، مرجع سابق،مصطفى بوادي- 5
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  .ة المتساویة الاعضاء كمجلس تأدیبجنة الاداریسیر عمل الل:ثانیا

ینعقد اختصاص اللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس   

من الامر  02فقرة  165في العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة حسب نص المادة  تأدیبي

06/03.  

الى  التأدیبیةالعقوبات من نفس الامر والتي صنفت  163جوع الى نص المادة وبالرّ 

ظر في ن هذه اللجنة تختص بالنّ المرتكب نجد ا التأدیبياربعة درجات حسب جسامة الخطاء 

  :العقوبات التي تندرج ضمن عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة والتي هي على التوالي

  :عقوبات الدرجة الثالثة  

 التوقیف عن العمل من اربع الى ثمانیة ایام.  

 ن درجة الى درجتینالتنزیل م.  

 النقل الاجباري.  

  :عقوبات الدرجة الرابعة   

 التنزیل الى الرتبة السفلى مباشرة.  

 1(التسریح(.  

بتقریر مبرر من السلطة التي لها صلاحیات التعیین بعد  التأدیبيویتم اخطار المجلس   

ضح فیه الافعال تو  ،خالفمن قبلها وتوجیه الاتهام الى الموظف الم التأدیبیةتحریك الدعوى 

ظروف وقوعها وتحدید الاشخاص الحاضرین اثناء وقوعها وكذا  ،التأدیبي للخطأالمكونة 

  .)2(مختلف التقییمات الممكن اجراءها على هذه الحالة وكذا اقتراح العقوبة

ویجتمع المجلس بدعوى من رئیسه والذي یمثل الوزیر في الادارات المركزیة او الوالي في   

  .مع تحدید الساعة وتاریخ الانعقاد یناوبهمامحلیة او من الادارات ال

  حیث یتم استدعاء الموظف المتهم بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام خمسة 

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03 :رقم الامر ،04- 03فقرة  163انظر المادة - 1

  .03ص المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ،مصالح رئیس الحكومة ،12/04/2004:رخ فيالمؤ  ،05المنشور الوزاري رقم - 2
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  :)1(حیث یبین الاستدعاء ایضا عشر یوما على الاقل قبل الجلسة،

  التأدیبمكان وتاریخ وساعة جلسة مجلس.  

 اسباب الاستدعاء.  

  القانون لأحكامضمانات الدفاع المخولة له طبقا. 

من المرسوم  19وفق احكام المادة  التأدیبمجلس  لأعضاءنوني وبتوافر النصاب القا  

یتم البدا في سماع الشهود المذكورین في تقریر الاحالة من سلطة التعیین لسماع  84/10

ویطلب من الموظف المعني او لقضیة وتدوین ذلك في محضر الجلسة، وقائع ااقوالهم حول 

وتتم تلاوتها عند الاقتضاء وتقدیم شهود الدفاع ان دفاعه تقدیم ملاحظاته الكتابیة او الشفاهیة 

  .وجدوا للاستماع الى افادتهم حول القضیة المعروضة

كما یمكن  .)2(اذا تم الاتفاق على ان یكون التصویت سریا إلاویتم التصویت برفع الایدي   

ري من سلطة التعیین قبل البت في القضیة اان یطلب اجراء تحقیق اد التأدیبلمجلس 

من  التأدیبیةالملزم حول العقوبة  التأدیبمجلس  رأيعلى ان یتم ارسال  .)3(معروضة امامهال

  .)4(یوما من تاریخ اخطاره 45قبل رئیسه الى سلطة التعیین في اجل خمسة واربعون 

  .ضمانة التقید بالضوابط القانونیة اثناء المتابعة التأدیبیة:المطلب الثاني

وظف العام ان تترك لسلطة التأدیب صلاحیات واسعة في یقتضي النظام التأدیبي للم  

إلا ان هذه الصلاحیات یجب ان لا یطلق لها  ،من عقوبات تكییف الاخطاء  وتحدید ما یناسبها

العنان حتى لا تعصف بالضمانات الممنوحة للموظف العام في مواجهة تلك السلطة فوضع 

ام بها اثناء المساءلة التأدیبیة للموظف المشرع لها ضوابط تحكمها یتوجب مراعاتها والالتز 

  .المخالف

 فقد كانت هذه الضوابط  والمبادئ نتاج مجهود فقهي  وقضائي جعل منها بمثابة دستور   

  .04 -  03، مرجع سابق، ص05المنشور الوزاري رقم - 1

  .اء وتشكیلها وتنظیمها وعملهاالمحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعض، 10-84: رقم التنفیذي من المرسوم 14المادة - 2

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03- 06:من الامر رقم 171المادة - 3

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06:من الامر رقم 03فقرة  165المادة - 4
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 لضمانات للموظفین المتهمینویوفر القدر الكافي من ا ،التأدیبیةینظم عمل السلطة  تأدیبي

ومن هذه الضوابط  ،وكرستها معظم التشریعات الوظیفیة ومن بینها التشریع الوظیفي الجزائري

  .ما یتعلق بشكلها ومنها التأدیبیةما یتعلق بمضمون العقوبة 

  .التأدیبیةالضوابط المرتبطة بمضمون العقوبة :الفرع الاول

  :اساسیة هي الى مبادئ هامة و التأدیبیةلعقوبة یمكن رد الضوابط المرتبطة بمضمون ا  

 التأدیبیةشرعیة العقوبة  مبدأ.  

 التأدیبیةمع المخالفة  التأدیبیةناسب العقوبة مبدأ ت.  

   التأدیبیةوحدة العقوبة  مبدأ.  

  .التأدیبیةشرعیة العقوبة  مبدأ:اولا

القانون الجنائي والذي یقوم الشرعیة في  لمبدأهو امتداد  التأدیبیةشرعیة العقوبة  مبدأیعتبر   

والذي كرس في كل التشریعات الحدیثة وان  ،"لا جریمة ولا عقوبة الا بنص "على قاعدة 

في القانون الجنائي على  المبدأحیث یقوم هذا  ،)1(التحدید والحصر اختلف معه في مجال 

العقوبة  شرعیة مبدأ، عكس حدىعقوبة المناسبة لكل جریمة على حصر الجرائم وتحدید ال

تاركا المجال لسلطة  التأدیبیةه لم یحصر الاخطاء انّ  إلاّ وان حصر العقوبات  التأدیبیة والذي

  .)2(سوب الى الموظفالتأدیب لتقدیر ووصف المخالفة  على الفعل المن

بتوقیع العقوبات  المختصةیقصد به التزام السلطة  التأدیبيالشرعیة في النظام  فمبدأ  

في حق  تأدیبیةفلا یمكن اصدار عقوبة  ،ي القانون على سبیل الحصرعلیها فالمنصوص 

الالتزام  التأدیبفي الحدود التي یسمح بها القانون او التنظیم وعلى سلطة  إلاالموظف العام 

فهي مجبرة على مراعاة الدقة والوضوح في صیاغة ، قیود الشكلیة والموضوعیة للعقوبةبال

  )3(.التأدیبیةالقرارات المتعلقة بالعقوبات 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،المتضمن قانون العقوبات،08/07/1966في المؤرخ  ، 66/156من الامر  01دة الما- 1

  .09/07/1966: الجزائریة، العدد  ، الصادر بتاریخ

  .86ص  سابق،سلیم جدیدي ، مرجع - 2

  .338ص ،سابقخرفي، مرجع هشام - 3
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سوى الحیاة الوظیفیة للموظف ولا تتعداها الى سلبه  كذلك یجب ان لا تمس هذه العقوبات  

شرعیة العقوبة في  مبدأوقد كرس المشرع الجزائري   ،)1(حریته او المساس من كرامته وشخصه

یشكل كل تخل :"بنصها على  06/03من الامر  160من خلال نص المادة  التأدیبيالنظام 

و مخالفة من طرف الموظف اثناء او ا باط وكل خطأالواجبات المهنیة او مساس بالانض عن

عند الاقتضاء دون المساس  ،تأدیبیةمهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة  مهامه خطأ تأدیةبمناسبة 

  ".بالمتابعات الجزائیة

بتوقیع الجزاءات  التأدیبیةالسلطة  بإلزامعام  كأصلالشرعیة  بمبدأوان اخذ والمشرع   

من  163تي حددها طبقا لما ورد في المادة المنصوص علیها قانونا على سبیل الحصر وال

الى جانب عقوبة  المرتكب الخطأتبعا لجسامة  وتقسیمیه ایاها الى اربع درجات ،)2(نفس الامر

سلطة  التأدیب، فقد ترك لسلطة )3( 06/03من الامر  184العزل المنصوص علیها في المادة 

  .ذلك الخطأامة والظروف المحیطة بتقدیریة في تحدید العقوبة المناسبة لكل درجة حسب الجس

  :جملة من الاثار اهمها التأدیبیةشرعیة العقوبة  بمبدأویترتب على الاخذ   

ثم یلیه الجزاء  التأدیبيحیث یكون الجزاء الاخف في قاعدة الهرم  التأدیبیةتدرج العقوبات -

  .)4(والتسریح الاكثر شدة حتى تصل الى قمة الهرم حیث الجزاء الاكثر شدة وجسامة كالعزل

من كل مظاهر التحیز والمیل والهوى والفصل بین الاتهام و  التأدیبضرورة تجرد سلطة -

  .)5(التأدیبیةالعقوبة تحقیقا للحیاد في المتابعة 

  

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 160انظر المادة  - 1

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:رقم من الامر 163انظر المادة - 2

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 184المادة - 3

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 161المادة - 4

توزیع منشأة المعارف، الطبعة الاولى، الاسكندریة،  ،"ضمانات التادیبیة في الوظیفة العامةال" عبد المنعم خلیفة،عبد العزیز - 5

  .118-117ص ، 2003
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  .)1( المساواة في توقیع العقوبات التأدیبیة على جمیع الموظفین المخالفین دون تفرقة او تمییز-

 عدم اللجوء الى القیــــاس حضر القیاس في العقوبات التأدیبیــــة فیجب على السلطـــة المختصة-

  .)2(في العقوبات المحددة حصرا من قبل المشرع

بحیث تسري العقوبة على الموظف المدان في المستقبل ولا یمتد  التأدیبیةعدم رجعیة العقوبة -

  .)3(الوظیفي لهاثرها الى الماضي 

  . التأدیبیةمع المخالفة  التأدیبیةتناسب العقوبة  مبدأ:ثانیا 

لا یكفي وحده لصحتها بل لابد على  بمبدأ الشرعیة في العقوبة التأدیبیةذ ان الاخ  

او المخالفة المرتكبة من قبل  الخطأعند تحدیدها للجزاء ان تتحرى تناسبه مع  التأدیبیةالسلطة 

حتى یقام ذلك التوازن  ،ون متناسبة مع المخالفة المرتكبةفي العقوبة ان تك فالأصل الموظف،

حتى یؤدي مة هي جوهر نجاعة وفعالیة العقاب رتكب والردع المقرر علیه فالملائالم الخطأبین 

المسلطة على  التأدیبیةتكون العقوبة  المبدأفبتوافر هذا  ،)4(دوره المناط به التأدیبيالنظام 

التناسب في اختیار الجزاء حتى  بمبدأالتقیید  التأدیبوعلى سلطة الموظف المخالف مشروعة 

شكل ضمانة موضوعیة مبدأ التناسب یومن الاخرى فان  ،ا مشروعة هذا من ناحیةتهاتكون قرار 

  .)5(التأدیبیةباعتباره یدخل في مضمون العقوبة 

  :ترد علیه استثناءات تتلخص فیما یلي المبدأان هذا  إلا  

  

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03:من الامر رقم 27المادة - 1

  .101-100ص  ،سابقیم جدیدي، مرجع سل- 2

  .336- 335،ص 2003الاسكندریة، شركة جلال للطباعة،الطبعة الثانیة، ممدوح طنطاوي،الجرائم التادیبیة،- 3

  .80ص  سابق،عبد العزیز عبد المنعم، مرجع - 4

  اطروحة لنیل شهادة الدكتورا ،والرقابة القضائیة علیه دراسة مقارنة التأدیبیةقوسم حاج غوثي، مبدا التناسب في الجزاءات - 5

ص  ، 2012-2011:السنة الدراسیة تلمسان، جامعة ابي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، في القانون العام، 

135.  
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  :استثناءات من وضع المشرع- 1 

قد یلجا المشرع احیانا الى وضع عقوبات تأدیبیة غیر قابلة للتجزئة اي لیس لها حد   

  .)1(قصى فلا یمكن معها اعمال مبدأ التناسب في شكله الامثلادنى وا

  :التأدیبیةمن وضع السلطة استثناءات -2

نا ة الموظف المخالف فقد تراعي احیالءمهامها في مسا التأدیبممارسة سلطة  لدى    

التناسب نظرا لاعتبارات سواء من حیث الظروف  مبدأوتتغاضى عن  ظروف التخفیف علیه،

  .)2(مخالفة او خاصة بالموظف في حد ذاته وسیرته الوظیفیةالمحیطة بال

 06/03في الامر  التأدیبیةتناسب العقوبة مع المخالفة  مبدأوقد كرس المشرع الجزائري     

 الخطأحیث ان تحدید العقوبة یتوقف على درجة جسامة ، )3(منه 161من خلال احكام المادة 

 على هذه المخالفة والضرر الذي لحق بالمصلحة ووالظروف المحیطة به والمسؤولیة المترتبة 

هذا النص یجب ان یكون هناك تناسب بین المخالفة  بإعمالو ، من المرفق العام دینیالمستف

مع تقیدها برقابة القضاء الاداري في  التأدیبالمرتكبة والجزاء تترك فیه السلطة التقدیریة لسلطة 

  .)4(المرتكب الخطأ مدى ملائمة العقوبة المسلطة على الموظف و

 الخطأوقسمها الى اربعة درجات بحسب درجة جسامة  التأدیبیةوحدد المشرع انواع العقوبات   

فلا یمكن لها  ،بحسب كل درجة التأدیبیةبتوقیع العقوبات  التأدیبالمهني المرتكب والزم سلطة 

وخطا من الدرجة ان تسلط على الموظف المخالف عقوبة من الدرجة الرابعة مثلا على مخالفة 

  .)5(الثالثة

  

  .266مصطفى بوادي، مرجع سابق، ص - 1

  .267ص سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 2

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03:ر رقممن الام 161المادة - 3

  .146ص  سابق،، مرجع قسوم حاج غوثي- 4

  .القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن، 06/03:مر رقممن الا 163انظر المادة - 5
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  .مبدأ وحدة العقوبة التأدیبیة:ثالثا  

ان سلطة التأدیب بمراعاتها لمبدأ تناسب العقوبة المقررة على الموظف المخالف مع جسامة   

فلا یجوز لها  التأدیبیةوحدة العقوبة  مبدأ بإعمالفهي ایضا ملزمة  ،الخطاء التأدیبي المرتكب

س الفترة الزمنیة للموظف المعاقب على نفس المخالفة في نف وبتین اصلیتین نهائیتینتوقیع عق

  .)1(للأخرىعتبار احدهما تابعة ا ولم ینص القانون صراحة على الجمع بینهما او 

ستنفاذ فبإ ،مأخوذ من النظام العقابي التأدیبيمن المبادئ الاساسیة في النظام  مبدأوهو   

لا یجوز  ،المرتكببمعاقبة الموظف وتقریر الجزاء ضد الخطاء  هالاختصاصات التأدیبسلطة 

  .)2(لها ان تستخدم هذه السلطة على الموظف بعینه وعلى نفس الخطاء المرتكب مرة اخرى

  :تستند الى الاعتبارات التالیة المبدأوالحكمة من اقرار هذا   

  اجیة العقوبة على ان المشروعیة تقتضي ان یفرض جزاء واحد على مخالفة واحدة وازدو

 .)3(نفس الخطاء یعد انحرافا صارخا عن حد المشروعیة

  ان ضمان وحمایة الاستقرار الوظیفي والاجتماعي للموظف یقتضي عدم معاقبته على

تلك المخالفة لیة تثار في نطاق فالمسؤو  هتناسببعقوبة واحدة  إلاالخطاء المرتكب 

 . )4(لفة سبق ان عوقب علیهافیطمئن الموظف انه لن یعاقب مستقبلا عن مخا

  المختصة  التأدیبیةالصادرة عن السلطة  التأدیبیةان الحجیة التي تحوزها القرارات

تقتضي عدم المساس بها، بالسماح لسلطة اخرى بتوقیع عقوبة اخرى على الموظف 

 .)5(المرتكب الخطألنفس  التأدیبيالقرار  بشأنهالصادر 

الا  عدم جواز العقاب عن المخالفة الواحدة مبدأالجزائر على وقد استقر القضاء الاداري في   

  .مرة واحدة

  .112ص  سابق،سلیم جدیدي، مرجع - 1

  .281ص  سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 2

  .48ص ،سابق، مرجع خلیفة عبد العزیز عبد المنعم- 3

  .46ص  ،منیر سلماني، مرجع سابق- 4

  .73ص  ،صباح حماتي، مرجع سابق- 5
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لزمة باختیار م التأدیبموظف اخطاء متعددة على نفس الواقعة فان سلطة وان ارتكب ال  

العقوبة الموقعة علیه  نّ حال كان الموظف یشغل عدة وظائف فإ، وفي العقوبة الاكثر شدة

  .)1(لارتكابه خطا في وظیفة معینة لا تمتد الى الوظائف الاخرى

قد استنفذت صلاحیاتها ولا  بالتأدیوبتوقیع العقوبة على الموظف المخالف تكون سلطة   

هنا قد حققت الغایة المستهدفة من  التأدیبفولایة  ،ها توقیع جزاء اخر على نفس الخطأیجوز ل

 اهدار لسیادة القانون وتصبح الضمانات و ،م الجزائالعقاب وتكراره یعد مخالفا للنظام العا

  .)2(م تكنن لكأ التأدیبیةطار المتابعة القانونیة الممنوحة للموظف في ا

  :وحدة العقوبة لابد من شروط یجب توافرها وهي مبدأ لإعمالو   

 :وحدة المخالفة  - 1

، فان تعددت دةان تكون هناك مخالفة واح التأدیبیةوحدة العقوبة  مبدأیشترط لكي یفعل 

ان توقع علیه اكثر من عقوبة  التأدیبیةجاز للسلطة  الموظفالمخالفات المرتكبة من 

 .)3(علیه  واحدة

 : الذي تنتمي الیه العقوباتوحدة النظام القانوني  - 2

وحدة  مبدأ لإعمالیجب ان تنتمي العقوبة الموقعة على الموظف الى نظام قانوني واحد 

كانت هناك عقوبة منتمیة الى  نّ فإ ،وان تكون اصلیة ومقررة في ذلك النظام ،العقوبة

لى نظام وظیفي خاص واخرى الى واخرى منتمیة الى النظام الجنائي او ا التأدیبيالنظام 

  .)4(المبدأهذا  لإعمالفلا مجال  ،ام وظیفي عامنظ

  

  

  .52-51ص سابق،، مرجع خلیفة عبد العزیز عبد المنعم- 1

  دراسة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في ،"للموظف العام التأدیبیةالضمانات " شعل محمد العجمي،م- 2

  .97- 96ص جامعة الشرق الاوسط، كلیة الحقوق، ،لقانون العامقسم ا القانون العام، 

  .47-46ص سابق،منیر سلماني، مرجع - 3

  .113ص  سابق،سلیم جدیدي، مرجع - 4
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 :التأدیبیةوحدة السلطة  - 3

وعلیه اذا  واحدة، تأدیبیةوحدة العقاب ان یكون صادرا عن سلطة  مبدأیشترط لقیام 

 اختصاصاتهاومارست كل منها  تأدیبیةة من سلط لأكثرخضع الموظف في ذات الوقت 

  .)1(المبدأهذا  لإعمالفلا مجال  الخطأعلیه بتوقیع كل منها عقوبة واحدة على نفس 

 :اصلیة التأدیبیةان تكون العقوبة  - 4

اذ یشترط في العقوبة الموقعة على الموظف المخالف ان تكون اصلیة لا مجرد اجراء 

فذلك لا یعد من قبیل تعدد العقوبة  ،امیهدف الى تنظیم سیر المرفق العاداري 

  .)2(التأدیبیة

  .التأدیبيالضوابط المتعلقة بشكل القرار :الفرع الثاني

كان لزوما علیها مراعاة الضوابط  ،لعقوبة على الموظف المخالف التأدیبسلطة توقیع  لدى  

 المقررة  للأشكالفقا معین و  وصیاغتها في شكل بإفراغهاوذلك  ،التأدیبیةوالقیود الشكلیة للعقوبة 

لذا اشترط المشرع الكتابة في توقیع الجزاءات من قبل السلطة التي لها  .)3(قانونا للقرار الاداري

مع اشتراط الدقة والوضوح في   الصادرة عنها، التأدیبیةصلاحیات التعیین في كل القرارات 

  . الصیاغة

وهي  التأدیبیةلة ءي مجال المساالى قید الكتابة ضمانة هامة ف بالإضافةواقر المشرع   

 التأدیبفهو من اهم الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة سلطة  ،التأدیبيتسبیب القرار 

وابدى دفاعه عنها  ،التي ارتكبها بأنه قد عوقب وفقا للأخطاءالموظف  طمأنةفهو من شانه 

بما یتضمنه من  یبيالتأدلیواجهها به على صحة القرار  التأدیبویكون حجة له على سلطة 

  .)4(بیان للوقائع والادلة

  .286ص سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 1

  .56ص ،سابق، مرجع خلیفة عبد العزیز عبد المنعم- 2

 ،ص2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، ،"القرار الاداري في ضوء قضاء مجلس الدولة" ،فضیل كوسه- 3

143.  

كلیة  ،8العدد  مجلة الاجتهاد، ،دراسات قانونیة ،"في مجال الوظیفة العامة التأدیبيیب القرار ضمانة تسب" ،مباركة بدري- 4

  .109ص  جامعة سعیدة، الحقوق،
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  .التأدیبيالتسبیب في القرار ماهیة :اولا 

بما یشمله من  التأدیبیةببیان الاسباب التي ادت الى اقرار العقوبة  التأدیبوهو التزام سلطة   

  .)1(یة وموضوعیة للعقوبة تدرج في مقررهامبررات شكل

من خلال التدقیق والتمحیص قبل اصدار القرار  التأدیبفهو بمثابة رقابة ذاتیة لسلطة   

  .بالبحث عن العناصر القانونیة والوقائع المادیة لقرارها التأدیبي

یجعلها غیر  متفقة وحكم القانون وذات حجیة قانونیة مما التأدیبیةفالتسبیب یجعل القرارات   

ویسهل عمل الرقابة القضائیة في مراقبة مدى مشروعیة القرارات  الإلغاء قابلة للبطلان و

  .)2(التأدیبالصادرة عن سلطة  التأدیبیة

  .التأدیبيالاساس القانوني لتسبیب القرار :ثانیا 

بالجزائر في كل القوانین التي صدرت  التأدیبيتسبیب القرار  مبدألقد كرس المشرع الجزائري   

  .1966منذ 

المتعلق  02/06/1966المؤرخ في  66/133من الامر  56حیث نص علیه في المادة *

  .)3(بالقانون الاساسي للعامل

والمتعلق بالقانون  23/03/1985المؤرخ في  59/85من المرسوم  126و 125في المواد *

  .)4(العمومیة والإداراتالاساسي النموذجي لعمال المؤسسات 

والمتعلق بالقانون الاساسي  15/06/2006المؤرخ في  06/03من الامر  165مادة في ال*

  .العام للوظیفة العمومیة

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03:من الامر رقم 165انظر المادة - 1

اطروحة لنیل شهادة دكتورا ،"یع الجزائريفي التشر  التأدیبیةالنظام القانوني لانقضاء الدعوى " محمد الاخضر بن عمران،- 2

  .113ص ،2007- 2006:السنة الجامعیة جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق، دولة في العلوم القانونیة والاداریة،

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 66/133:رقم من الامر 56انظر المادة - 3

المتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات  ،85/59:مرسوم التنفیذي رقمالمن  126- 125انظر المواد - 4

  .العمومیة
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 بالإجراءاتوالمتعلقة  07/05/1969وتم تناوله بصفة مفصلة في التعلیمة المؤرخة في *

  .)1(التأدیبیة

بشكل  التأدیبيانه قد اشترط تسبیب القرار  06/03وما یمیز التشریع الوظیفي الحالى الامر   

تتخذ السلطة التي لها :" 165وهذا ما نصت علیه المادة  ،عام وبدون التخصیص بعقوبة معینة

من الدرجة الاولى والثانیة بعد حصولها على  التأدیبیةالعقوبات  بقرار مبررصلاحیات التعیین 

  .توضیحات كتابیة من المعني

بقرار من الدرجة الثالثة والرابعة  یةالتأدیبتتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات   

المجتمعة  ،داریة المتساویة الاعضاء المختصةالملزم من اللجنة الا الرأيبعد اخذ  ،مبرر

  .)2(..."تأدیبيكمجلس 

من نفس  02فقرة  170طبقا للمادة  رأیهبتسبیب  التأدیبيالى تقییده للمجلس  بالإضافة  

  .)3("مبررة التأدیبيلس یجب ان تكون قرارات المج:"الامر بقولها

المنظم لعلاقات الادارة  88/131كما ان التسبیب یجد اساسه القانوني في المرسوم   

  .)4(منه 10بالمواطن اذ حدد نطاق استفادة الموظف من هذه الضمانة بموجب المادة 

  .التأدیبیةلة ءاهمیة التسبیب في مجال المسا:ثالثا

ة للموظف العام من فیما یحققه من مصلح التأدیبیةلة ءتكمن اهمیة التسبیب في مجال المسا  

  .من جهة ثانیة للإدارةو ما یحققه  ،جهة

لذا سنتناول اهمیة التسبیب بحسب المصلحة المرجوة منه لكل جهة فهو حجة للإدارة وسبیل  

  .لتأسیس الدفاع للموظف العم

  .07/05/1969رخة في ؤ الم ،التأدیبیة بالإجراءاتلمتعلقة ا 07رقم   انظر التعلیمة -1

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03:الامر رقممن  165المادة - 2

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06:من الامر رقم 02فقرة  170المادة - 3

  المنظم للعلاقات بین الادارة والمواطن،الجریدة ،04/07/1988 المؤرخ في ،88/131:رقم التنفیذي من المرسوم 10المادة - 4

  .05/07/1988:، الصادر بتاریخ27العدد  ،للجمهوریة الجزائریة الرسمیة 
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  :اهمیته بالنسبة للموظف- 1

فهو الوسیلة التي  ،یرتبط ارتباطا وثیقا بالتسبیبحق الدفاع المكفول للموظف العام  مبدأان   

الحجج  الاسانید و اطلاع الموظف على الاسباب و و تمكنه من تحقیق دفاعه وذلك بمعرفة

المواجهة خاصة بالنسبة  بمبدأایضا یرتبط التسبیب  ،اتهامها التأدیبالتي اسست علیها سلطة 

نصها على الضمانات القانونیة  ة المختلفة لدىفكل التشریعات الوظیفی ،التأدیبیةللقرارات 

  .)1(التسبیب معا دون فصل المواجهة و أمبدتنص على  التأدیبیةللموظف في المتابعة 

الصادر في حقه وتمكنه من  التأدیبياضافة الى انه یشكل رقابة للموظف على صحة القرار   

  تفعیل ضمانة الرقابة الاداریة والقضائیة علیه

)2(ویتمثل في النقاط التالیة لإدارةاهمیته بالنسبة - 2
:  

 -تها متفقة وحكم القانون واویجعل قرار  بالتأدیالسلطة الواسعة لسلطة  التسبیب یقید 

  .اكثر حجیة وغیر مشوبة بعیوب تضعها محل الغاء او بطلان

 -الادارة على الموظف المخالف بصحة  اع لدىیعتبر التسبیب من اهم وسائل الاقن

  .بشأنهوحجیة القرار الصادر 

 - قبل اصدار  تقتضي من الادارة اتخاذ الاجراءات الواجبة التأدیبيان سلامة القرار

  .بهذا الاجراء یب یكشف ویظهر مدى التزامهاالتسب و التأدیبيالقرار 

 - تهااعلى مدى صحة قرار  التأدیبیشكل التسبیب رقابة ذاتیة لسلطة.  

  .التأدیبيالبیانات المتضمنة في تسبیب القرار :ثالثا

  :التالیة القرار على البیاناتان یتوفر  التأدیبيتستوجب ضمانة التسبیب في القرار   

  .روف المحیطة بهاالتأدیبیة علیها والظبیان الواقعة التي تمت معاینتها وتحریك الدعوى -1

  

  .297ص سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 1

  فرع ماجستیر في القانون العام،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ال ،"تادیب الموظف العام في التشریع الجزائري" ،مفیدة قایقة- 2

  .150ص ،2008/2009:سنطینة، السنة الدراسیةق جامعة منتوري، كلیة الحقوق، یة والسیاسیة،الادار  مؤسساتال 
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زمن وقوع المخالفة یؤدي الى غموض حولها  فإغفالزمان ومكان وقوع هذه المخالفة -2

اما بالنسبة لمكان الوقوع فهو یبین  ،یعتد به لحساب تقادم سقوط الدعوىالى انه  بالإضافة

  .التأدیبيظام نطاق تطبیق الن

ویجب ان ترد كل هذه البیانات في صلب القرار  سباب القانونیة في اتخاذ القراربیان الا -3

  .التأدیبالصادر على سلطة  التأدیبي

  .الضمانات القانونیة الممنوحة للموظف: المبحث الثاني

وضع في مجال الوظیفة العمومیة من عوامل نجاعته وفعالیته  التأدیبان كان النظام   

 .في متابعة الموظف العام لتوفیر قدر من الضمانات له التأدیبضوابط قانونیة مقیدة لسلطة 

الانصاف والمبادئ العامة للقانون تقتضي فرض ضمانات ومبادئ تكفل  فان قواعد العدالة و

والاستقرار  بالطمأنینةالعام حتى دون السن علیها قانونا تشعر الموظف لصالح الموظف 

  .)1(تأدیبیا لتهمساءفي  والعدالة

 لتهمساءوقد كرس المشرع الجزائري هذه الضمانات المكفولة لصالح الموظف العام بمناسبة   

الامر وخاصة  ،1966ل الوظیفة العمومیة منذ سنة في كل القوانین الصادرة في مجا تأدیبیا

عادل  تأدیبي واهم الضمانات التي جاء بها هي اجراء تحقیق ،السابق الاشارة الیه 06/03

  .وكفالة حقوق الدفاع

 التأدیبيفي هذا المبحث بمطلب اول ندرس فیه التحقیق  الضامنتینوسنتناول هاتین   

  .ومطلب ثاني حقوق الدفاع كضمانة للموظف العام ،كضمانة للموظف العام

  .كضمانة للموظف العام التأدیبيالتحقیق :المطلب الاول

 المتخذة وفقا للشكل الذي یتطلبه القانون الاجراءات هو مجموعة من التأدیبيالتحقیق   

بعد  لتهم المنسوبة الى الموظف المتهمسلطة مختصة به بغرض استبیان الحقیقة حول ابمعرفة 

  .)2( لتثبت من صحة اسنادها الیهوقوع المخالفة ل

  .290ص  سابق،سلیم جدیدي ، مرجع - 1

مجلة جامعة النجاح  ،"للموظف العام في التشریع الاردني أدیبیةالتلة ءاجراءات وضمانات المسا" فیصل شنطاوي،- 2

  .1532ص  ،2012 ، 27المجلد  للأبحاث
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اساسیة  عادة في مرحلة متقدمة من فرض العقوبة اذ یشكل ضمانة فعالة و یأتيفهو   

حتى لا ترمي علیه التهم جزافا وتكون العقوبة المسلطة علیه  التأدیب،تجاه سلطة للموظف 

  .)1(منصفة وعادلة في حقه لاحقا 

دونه او اذا  التأدیبیةاذ تبطل المتابعة  ،ع الجزاءامر حتمي قبل توقی التأدیبيویعتبر التحقیق   

  .اجري وكان فاقدا لمقوماته الاساسیة

بناءا على الملاحظات المقدمة من الرئیس  التأدیبيالتحقیق  بإجراءاذ تقدم الادارة عادة   

نادا الى تقریر جهات التفتیش او حتى بناءا على اخطار من المواطن المباشر للموظف او است

  .المستفید من المرفق العام

ضرورة لذلك قبل  رأىفي حال  التأدیبكما قد یفتح التحقیق بناءا على طلب من مجلس   

  .في القضیة المعروضة علیه رأیهابداء 

ار خلاف فقهي حولها منهم من فقد ث التأدیبيالتحقیق  بإجراءاتوبالنسبة للجهة المختصة   

  .)2(التأدیببان السلطة المختصة بالتحقیق هي سلطة الاتهام كونها امتداد لسلطة  یرى

یعصف  معا في ید سلطة واحدة ى بان الجمع بین سلطة الاتهام والتحقیقومنهم من یر   

لعدم الضمان  لمبدأوزوال حقیقي  التأدیبللموظف في مواجهة سلطة بالضمانات الممنوحة 

  .)3(عادلا تأدیبیاتوفر الحیاد ولابد من اجراء التحقیق من جهة محایدة تضمن للموظف تحقیقا 

كونها امتداد  التأدیبيوقد اقر المشرع الجزائري لسلطة الاتهام الحق في اجراء التحقیق   

الفقهي القائل بذلك في نصوص المواد التي قننت اجراء  الرأي عمتماشیا م التأدیبلسلطة 

  .)4(162،167،169،173،174:وهي  06/03لتحقیق في الامر ا

    ونظرا لخطورة التحقیق التأدیبي على الموظف المخالف وخاصة ما قد ینجر عنه من وقف  

  .97ص سابق،، مرجع خلیفةعبد العزیز عبد المنعم - 1

  .296ص  سابق،سلیم جدیدي ، مرجع - 2

  .34-33ص سابق،منیر سلماني، مرجع - 3

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 174- 173-169- 167-162:واد انظر الم- 4



 التشریع الجزائري الضمانات القانونیة للموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة في

  

   
      25 

 
  

المواجهة وضمانة كفالة الموظف  مبدأفقد احاطه المشرع بضمانة  ،ؤقتاعن مهامه مله 

  .الموقوف مؤقتا عن المهام

  .المواجهة مبدأضمانة  الأولالفرع 

بما نسب الیه من  بإخطارهته بالوقائع المنسوبة الیه وذلك لقد كفل المشرع للموظف مواجه  

دفاعه حیال التهم المنسوبة الیه  تأسیسحتى یتمكن من  التأدیبيمخالفات واطلاعه على ملفه 

عدم معاقبة الموظف على افعال لم عادلة فالمنطق والعقل یفترض  تأدیبیةفي اطار محاكمة 

  .)1(امر یتنافى مع ابسط مبادئ العدالة والانصاف یحط بها علما ولم یواجه بارتكابها فهو

  .اخطار الموظف بالمخالفة المنسوبة الیه:اولا

الذي اتخذ ضده  التأدیبي بالإجراءلقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة اخطار الموظف   

 لإجراءیحق للموظف الذي تعرض :"یلي على ما 06/03من الامر  167حیث نصت المادة 

العدالة على المسالة  لإضفاءوذلك سعیا منه  ،)2(..."المنسوبة الیه  بالأخطاء ان یبلغ تأدیبي

لها فهو اول  جوهریةكون الاخطار یشكل ضمانة هامة و المعنى القانوني لها  اعطاء و التأدیبیة

  .)3(مقوماتها

من معرفة حقیقة التهم المسندة الیه ویحاط بمختلف  المحال للتحقیقاذ یتمكن الموظف   

نة من موقفه القانوني الذي لیكون على بیّ  لة التي تشیر الى ضلوعه في ارتكاب المخالفة،الاد

یتم هذا الاجراء باستدعاء ف ،)4(وتبریر موقفه من التهم الموجه الیه هو فیه فیحضر نفسه للدفاع

 12/04/2004المؤرخ في  05/2004الموظف من طرف سلطة التحقیق وفقا للمنشور رقم 

الصادر  59/85من المرسوم  131و  130وفقا للمواد  التأدیبیةح الاجراءات والخاص بتوضی

  .عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

  .127ص  سابق،، مرجع خلیفة عبد المنعمعبد العزیز - 1

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 167المادة - 2

  .1536سابق،صفیصل شنطاوي، مرجع - 3

  كلیة ،2010 العدد السادس عشر ، مجلة القانون، ،التأدیبیةالمواجهة اثناء المسالة  مبدأ بهاء الاحمد ، منصور العتوم،- 4

  .222ص  ،جامعة عدن الحقوق، 
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ن الاستدعاء مكان وتاریخ وساعة الحضور ویبیّ  ،سالة موصى علیها مع وصل الاستلامبر   

  .)1(تدعاء وضمانات الدفاع المكفولةالاس وأسبابالشخصي للتحقیق 

  .التأدیبياطلاع الموظف على ملفه :ثانیا

وما یقتضیه من الوثائق احدى اهم الضمانات  التأدیبیةیعد الاطلاع على ملف الدعوى   

فلا یكفي فقط مجرد اخطاره بالتهم المنسوبة الیه حتى یؤسس  ،قررة للموظف المتهمالجوهریة الم

  .لمامه بكافة عناصر الملف حتى یكون دفاعه مفیدا وجدیادفاعه، بل لابد من ا

 فهو حق اصیل له وحرمانه منه یخل بضمانة حقوق الدفاع اذ یتعذر علیه الدفاع عن نفسه  

 التأدیبيودحض التهم المنسوبة الیه مادام لم یتمكن من الاطلاع على حیثیات ملفه  وجه بأكمل

  .)2(بكل تفاصیلها

بالملف المعد  تأدیبیابضرورة اطلاع الموظف المتابع  التأدیبي سلطة والزم المشرع الجزائر   

للقیام بهذا الاجراء من خلال احكام  التأدیبیةیوما من تاریخ تحریك الدعوى  15 بأجلله وقیدها 

في اجل خمسة عشر  التأدیبيوان یطلع على كامل ملفه :"...  06/03من الامر  167المادة 

  .)3("التأدیبیةالدعوى  من تحریك ابتدأیوم  ، 15

 إلا ،للموظف المتهم التأدیبيلم یتضمن تبیان الوثائق المدرجة في الملف  06/03 والأمر  

على  بالإبقاء 85/59نجدها تحیلنا الى احكام المرسوم  221انه بالرجوع الى نص المادة 

  .)4(النصوص القانونیة المتخذة لتطبیقه 

الاطار ووضحت انه یجب ان یتم اعلام الموظف في هذا  05/2004حیث جاءت التعلیمة 

  :المعني كتابیا بمكان وتاریخ الاطلاع على ملفه التأدیبي والذي یتضمن الوثائق التالیة

  

  .03ص .سابق ، مرجع 05المنشور رقم - 1

  .121 سابق،صمصطفى بوادي، مرجع - 2

  .للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الاساسي العام ،  06/03:من الامر رقم 167المادة - 3

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03:رقم من الامر 221المادة - 4
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  .تقریر الرئیس السلمي حول الافعال المنسوبة للموظف-

  .عند الاقتضاء التأدیبیةبطاقة معلومات خاصة بوضعیة الموظف وسوابقه -

  .نتائج التحقیق الاداري عند الاقتضاء-

  .ریر السلطة التي لها صلاحیات التعیین مرفقا باقتراح العقوبة تق-

الاجراء  یرورةسفهذا الرفض لا یوقف  التأدیبيوفي حال رفض الموظف الاطلاع على ملفه   

  .)1(ضده التأدیبي المتخذ

مع الموظف ان تتصف الجهة المحققة  التأدیبيالمواجه في التحقیق  مبدأاعمال  يویقتض  

فاشتراط الحیدة  ،المیلتجرد من كل مظاهر التحیز و فت ،تهم بالحیاد والموضوعیةلموظف الممع ا

التحقیق  بإجراءقیام السلطة الرئاسیة  الة المجردة الواجبة الاحترام لدىمن مقتضیات العد

  .)2(التأدیبي

المترتب عنه  في مظهره للحیدة والنزاهة رتب علیه بطلان الجزاءوكل تحقیق اداري افتقد   

لكي یتمتع القائم بالتحقیق  ،به تأثیر السلطة الآمرةبعیدا عن  التأدیبيان یجرى التحقیق  فیجب

امر یدفعه الى قول ما  بأيبالاستقلال في اداءه لمهامه وان لا یؤثر في الموظف المحقق معه 

  .)3(یرید قوله والامتناع عما لا یرید قوله ما بإدلاءیرید بان تكون ارادته حرة  لا

ئلة تحتمل او الكذب او اس للمراوغةستعمل مع الموظف المحقق معه اي اسلوب ولا ی  

، فیجب ان تكسب ثقته حتى یطمئن للتحقیق معه فیتم في مجریات التحقیق التأویل قد تضر به

  .)4(تلقي معلومات مفیدة للوصول الى تبیان الحقیقة

  .04ص  ،سابق، مرجع 05المنشور رقم - 1

 كلیة القانون، ،"تقارب وتطابق والتأدیبيالتحقیق الابتدائي "مقال بعنوان  ن حكمت عبد الكریم،با حنان محمد القیسي،- 2

  .17ص العراق،  الجامعة المستنصریة،

  .122-121سابق،ص ، مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة- 3

محاضرات القیت في الدورة التدریبیة  ،"داري وتوجیه العقوبات الانضباطیةالتحقیق الا" ،م عبد الزهرة عبد الله الفتلاويسلا- 4

 جامعة بابل بتعاون مع مكتب مساعد رئیس الجامعة للشؤون الاداریة والمالیة لموظفي القانونیة ، التي اقامتها كلیة القانون،

  .05ص  ،28/08/2008-21:یومي العراق، 
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  .ضمانة كفالة الموظف الموقوف مؤقتا عن المهام:الفرع الثاني

لمؤقت عن المهام احد اجراءات التحقیق الوقائیة والتي تهدف الى تحیید یعد الوقف ا  

  .الموظف بصفة مؤقتة عن وظیفته بمناسبة ما یجري معه من تحقیق

ولایة  بإسقاطاذ یمارس من طرف سلطة التحقیق في حال المخالفات الجسیمة المرتكبة   

قیق معه في جو خال من الوظیفة على الموظف المتابع اسقاطا مؤقتا حتى یستكمل التح

  .)1(المؤثرات التي قد تعیق الوصول الى الحقیقة 

السالف  06/03وقد اقر المشرع الجزائري اجراء الوقف التحفظي عن المهام في الامر   

احاطه بضمانات للموظف حتى لا یمثل هذا الاجراء  منه و 174و 173الذكر في المواد 

 یكون فقط في المخالفات الجسیمة وختصة وان وذلك بان یصدر عن جهة م ،مساسا بحقوقه

  .بالغا تأثیركفالة الموظف مالیا حتى لا یؤثر هذا الوقف عن الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .والقیود الواردة علیها الامر بالوقف التحفظي عن المهام بإصدارالجهة المختصة :اولا

بالوقف التحفظي عن المهام  من نفس الامر السلطة المختصة 173لقد حددت المادة   

،بحیث منحت ..."تقوم السلطة التي لها صلاحیات التعیین بتوقیفه عن مهامه فورا:"...بقولها

السابق الاشارة الیه في مادته  90/99هذه السلطة الى سلطة التعیین والتي حددها المرسوم 

  .)2(الاولى والثانیة

  :بضوابط  وهذه السلطة الممنوحة لسلطة التعیین هي مقیدة

 وجود تحقیق مفتوح مع الموظف المعني او ان یكون محل متابعة جزائیة.  

 ان یكون الوقف مقید بمدة زمنیة تنتهي بمجرد صدور العقوبة او التبرئة.  

 ان تقتضي مصلحة التحقیق وقف الموظف مؤقتا. 

  

  

  .157 ص سابق،، مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة- 1

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03:لامر رقممن ا 173انظر المادة - 2
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  .وجود خطا جسیم مرتكب من الدرجة الرابعة:ثانیا

في المخالفات  إلالقد اشترط المشرع الجزائري ان لا یتم اجراء الوقف المؤقت عن المهام   

بقاء الموظف المحقق بحیث یشكل  ،عقوبات الدرجة الرابعةالجسیمة والتي تكون عقوبتها من 

او یؤثر على مجریات  في سیر المرافق العامة، للإدارةمعه في منصبه ضرر للمصلحة العامة 

  .التحقیق

یمكن ان  في حال ارتكاب الموظف خطا جسیما،:")1( 01فقرة  173حیث نصت المادة   

وقیفه عن التعیین بت یؤدي الى عقوبة من الدرجة الرابعة ،تقوم السلطة التي لها صلاحیات

على الاخطاء الجسیمة التي تصدر  إلاوما تقیید وحصر مجال الوقف المؤقت ، "مهامه فورا

ضمانة للموظف في مواجهة السلطة الممنوحة  إلاعقوبات من الدرجة الرابعة ما هو  بشأنها

لموظف تم اقرار عقوبة اقل من الدرجة الرابعة یسترجع ا فإذا، التأدیبیةالمتابعة  مجال في للإدارة

  .الموقف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه

  .الكفالة المالیة للموظف الموقوف:ثالثا

ان لما للوقف المؤقت عن المهام من مساس بالحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للموظف ،كفل   

  .مستلزمات المعیشة لأسرته المشرع له قدرا من المال یضمن له و

یتقاضى المعني خلال فترة التوقیف :" )2(173المادة  من 02حیث جاء في نص الفقرة   

المنصوص علیها في الفقرة اعلاه ،نصف راتبه الرئیسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع 

ویمكن ان یستفید خلال مدة لا تتجاوز ستة :" )3(174،ونصت الفقرة الثانیة من المادة "العائلي

زء من الراتب لا یتعدى النصف ویستمر من تاریخ التوقیف من الابقاء على ج ابتدأاشهر 

  ...."الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلیة

وبین  تأدیبيان المشرع قد میز بین الموظف الموقف مؤقتا في اطار تحقیق اداري  إلا  

  .الموقف مؤقتا للمتابعة الجزائیة

  .ساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الا، 03-06:، الامر رقم 173من المادة  01انظر الفقرة - 1

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06:، الامر رقم 173من المادة  02انظر الفقرة - 2

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03- 06:، الامر رقم174من المادة  02انظر الفقرة - 3
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التعیین بمنحه نصف راتبه الشهري مع كل المنح  اذ الزم السلطة التي لها صلاحیات  

بینما الموظف الموقوف عن المهام للمتابعة الجزائیة قد اعطى  العائلیة طول فترة التوقیف،

ري وكامل راتبه الشهالسلطة التقدیریة للسلطة التي لها صلاحیات التعیین في ان تمنحه نصف 

اشهر فقط حتى وان استمر التوقیف اكثر من  في مدة لا تتجاوز ستة ،المنح العائلیة من عدمه

  .هذه المدة

انه الزمها بان تعیید له كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه سواء في الوقف  إلا  

  :)1(او للمتابعة الجزائیة في الحالات التالیة التأدیبيالمؤقت للتحقیق 

  .اذا اتخذت عقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة-1

  .تبرئة الموظف من التهم المنسوبة الیهاذا تمت -2

في القضیة  تأدیبياذا لم تبت اللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء المجتمعة كمجلس -3

  .في الاجال المحددة لها قانونا رأیهاالمعروضة امامها وتبدي 

  .اذا تمت تبرئة الموظف المتابع جزائیا بحكم نهائي-4

صم من راتبه طوال تلك الفترة الموقف مؤقتا فیها كذلك حیث یتم تعویضه عن المبلغ الذي خ  

یستفید من كل الترقیات في الدرجات من  نظرائه في نفس الرتبة، ذلك كون قرار التوقیف 

  .  المؤقت هو اجراء ولیس عقوبة في حد ذاته

وبإبراز ضمانة التحقیق التأدیبي للموظف المتهم اثناء المساءلة التأدیبیة له ودورها في   

تمكینه من معرفة الجرم المتابع به بالإضافة الى اطلاعه على كامل ملفه التأدیبي مما یمكنه 

من اعداد دفوعه وفق ما خصه به القانون من اسالیب ومقومات وهذا ما سنراه في المطلب 

  .الموالي

  

  

  .للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الاساسي العام ، 06/03:،الامر رقم 173من المادة  03انظر الفقرة - 1
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  .ضمانة حقوق الدفاع:المطلب الثاني 

فهي تمكن  التأدیبیةسالة تعد ضمانة حقوق الدفاع جوهر الضمانات في مجال الم  

ودحض ما هو  من التهم التي توجه له التأدیبالموظف من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطة 

من المبادئ العامة للقانون حتى وان  أومبدفهو حق من الحقوق المقدسة  ،فیه ظلم له برده عنه

  .لم ینص علیه صراحة في النصوص القانونیة فهو واجب الاحترام

الاصل الذي یتفرع منه العدید من الضمانات الاخرى والتي  هي فضمانة حقوق الدفاع  

 فلا بل انها الهدف المبتغى من اقرار هذه الضمانات   ،بكفالة حق الدفاع إلالا یمكن مراعاتها 

وتذكیره بالضمانات بعد سماع اقواله وتحقیق دفاعه إلا یجوز اقرار عقوبة على الموظف 

  .)1(وهذا ما استقرت علیه معظم الشرائع الوظیفیة ومنها المشرع الوظیفي الجزائري الممنوحة له،

القانوني  ااساسه و اولدراسة ضمانة حقوق الدفاع والتعمق فیها وجب علینا تحدید معناه  

  .اسالیب ممارستها من قبل الموظف ومتطلباتها فرع ثاني فرع اول و تشریع الجزائريفي ال

  .تحدید ماهیة حق الدفاع وسنده القانوني في التشریع الجزائري:الفرع الاول

ائیة الاخرى تجعله محل غموض ان صعوبة الفصل بین حق الدفاع والضمانات الاجر   

  .مواجهة وحق الدفاعوذلك لما للعلاقة الملازمة بین ال ،ولبس

وان لم یتم تحدید معنى حق الدفاع وتعریفه في صیغة جامعة مانعة واكتفى القضاء   

نظرا لتطور  ،)2(الاداري بتبیان ما هو من مقتضیاته وما یعتبر اخلالا به ویترتب علیه البطلان

  .مفهومه باستمرار ولصعوبة الفصل بین هذا الحق وغیره من الضمانات

كن القول ان حق الدفاع هو تمكین الموظف المتهم من اثبات براءته ورد التهم انه یم إلا  

لة ءحتى یطمئن من ناحیة عدالة المسا التأدیبیةعن نفسه خلال كافة مراحل المتابعة 

  .)3(التأدیبیة

  .203ص سابق،، مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة- 1

  .139ص  مرجع سابق،مصطفى بوادي،  - 2

  .144ص  سابق،ة، مرجع مفیدة قایق- 3
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استحدثت التي ما  فمنه تتفرع باقي الضمانات للتأدیبویعتبر حق الدفاع ضمانة عامة 

وعلیه فان تجاهل هذه الضمانة من شانه ،لموظف المتهم من حق الدفاع عن نفسه لتمكین ا إلا

ا وقع فیها راحلهمضد الموظف في اي مرحلة من  بأسرها التأدیبیةان یؤدي الى بطلان المتابعة 

  .)1(المبدأالاخلال بهذا 

من المبادئ العامة التي تقوم  عد نظرا لان حق الدفاع حق طبیعي مخول لكل متهم فقدو 

  .علیها العدالة فهو نابع من روح القانون

  .ااهمیة حقوق الدفاع وشروط تفعیله:اولا

  :فیما یليوتتمحور  التأدیبلغة في مجال اهمیة با حقوق الدفاع كتسيت 

 عادلة بما یقدمه من حجج  تأدیبیةضمن حق الدفاع للموظف المتهم محاكمة ی

  .وبراهین تدحض التهم المنسوبة الیه

  التأدیبیةیحكم جمیع مراحل المتابعة  مبدأهو.  

  مرتبط بالمشروعیة مبدأفهو  التأدیبیةالاخلال به یبطل كافة اجراءات المتابعة.  

 خرى الممنوحة للموظفتتفرع منه كافة الضمانات القانونیة الا.  

  :حق الدفاع توفر شرطین متلازمین له معا وهما مبدأویتطلب اعمال 

الاسباب والدوافع التي ادت الى  اذ یجب اخطار الموظف بما نسب الیه من تهم و:الاخطار-1

  .لم ینص علیهحتى وان  التأدیباتهامه ویعد اجراء وجوبیا على سلطة 

ان تمنح للموظف المتهم حق الرد على ما نسب الیه  أدیبالتاذ یجب على سلطة :حق الرد-2

 .)2(سواء كتابة او شفاهة او الاثنین معا وان یمنح للرد اجل قانوني كافي ومعقول

 

  

  .205- 204ص  سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع - 1

  .158ص  سابق،سلیم جدیدي، مرجع - 2

  



 التشریع الجزائري الضمانات القانونیة للموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة في

  

   
      33 

 
  

  .ع في التشریع الجزائريالاساس القانوني لضمانة حقوق الدفا:ثانیا 

لقد كفل المشرع الدستوري الجزائري ضمانة حقوق الدفاع بالنص علیها دستوریا في   

  .)1(مستمدا ذلك من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 2016من دستور  169المادة 

وذلك  ،ونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیةاكده بالنص علیها في كافة الاحكام القان و

من الامر  ابتدأ ،التأدیبیةتمكین الموظف من الدفاع عن نفسه فور تحریك الدعوى بضرورة 

في الحالي یوالتشریع الوظ 85/59والمرسوم  82/302والمرسوم  82/06الى القانون  66/133

  .169و  168الذي تناولها في المواد  06/03الامر 

لأخطاء المنسوبة الیه بابضرورة اخطار الموظف المتهم  التأدیبكما اكد والزم سلطة 

لكي یؤسس دفاعه عما  التأدیبياطلاعه بملفه  القانونیة التي هو علیها و قصد معرفة الوضیعة

  .)2(نسب الیه من تهم في اجل خمسة عشر یوم من تاریخ تحریك الدعوى 

  .اسالیب ممارسة حقوق الدفاع ومتطلباتها:الفرع الثاني

متهم الفرصة للرد على ما نسب الیه من تهم ان كفالة حقوق الدفاع تتیح للموظف ال  

الحریة في  وبإعطاءدفاعه كتابة او شفاهة  بإبداءالذي یراه مناسبا لذلك سواء  بالأسلوبوذلك 

  .طریقة الرد او بالاستعانة بمدافع واستحضار شهود

  .ابداء الدفاع كتابة او شفاهة:اولا

الدلیل على براءته كان لزوما  اقامة لتمكین الموظف من نفي ما نسب الیه من تهم و  

ابداء من خلال  إلا تتأتىتمكینه من وسیلة تكفل له هذا الحق ففعالیة ضمانة حقوق الدفاع لا 

  .الشفاهیة الدفوع الكتابیة و

  

 الجریدة الرسمیة المتضمن التعدیل الدستوري، ،06/03/2016 ،المؤرخ في 01- 16من القانون  169انظر المادة - 1

  .07/03/2016:، الصادر بتاریخ14العدد  ، لجزائریةللجمهوریة ا

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 167انظر المادة - 2
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یمكن :"من نفس الامر  فقرة اولى 169وهذا ما ذهب الیه المشرع بالنص في المادة 

  .)1(..."للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة او شفاهیة

للموظف كامل الحریة في القاء ما یراه مناسبا من توضیحات وبیانات مكتوبة او شفاهة ف  

وهذه الحریة ینطوي تحتها عدم تقیید   للدفاع عن نفسه وتبرئة ذمته من التهم المنسوبة الیه،

الموظف بضرورة اتباع اسلوب معین في الدفاع او اجباره على الرد على ما نسب الیه من تهم 

التزام الصمت او رفض الدفاع عن نفسه وتستمر  له تحلیفه بالیمین كما یجوزفلا یجوز 

  .)2(دون الحاجة الى ذلك التأدیبیةلة ءالمسا

  .الاستعانة بمدافع:ثانیا

بما ان الاستعانة بمدافع هو امتداد لحق الدفاع نفسه ومن المقتضیات الاساسیة التي   

المزودة بوسائل تتخذها  التأدیباجهة سلطة تمكن الموظف المتهم من الدفاع عن نفسه في مو 

  .ضده للوصول الى الحقیقة سواء اثناء التحقیق او المحاكمة

فقد نص المشرع على حق الموظف بالاستعانة بمدافع في المرحلة السابقة على اتخاذ   

، اذ یمكن للموظف في حال تقدیمه لمبرر مقبول لغیابه ان یلتمس من اللجنة التأدیبيالقرار 

تمثیله من قبل مدافع سواء  تأدیبيلاداریة المتساویة الاعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس ا

  .)3(كان مدافع مخول او موظف یختاره بنفسه

فرصة  الحضور الشخصي للموظف المتهم لإعطائهوان اعتبر المشرع ان الاصل هو   

القاهرة وبعد تقدیمه وة في حال الق إلاللدفاع عن نفسه وما من فرصة لتمثیله من طرف مدافع 

الذي اقر صراحة  59/85من المرسوم  129عكس ما ورد في نص المادة  ،لمبرر غیابه

  .)4(الاستعانة بمدافع للدفاع عنه بإمكانیة

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03:الامر رقم ، 169من المادة  01انظر الفقرة - 1

  .219الى  213ص   سابق،نعم خلیفة ، مرجع عبد العزیز عبد الم- 2

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:،الامر رقم169من المادة  02انظر الفقرة - 3

ن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات المتضمن القانو ، 85/59:رقم التنفیذي ن المرسومم 129انظر المادة - 4

  .العمومیة
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الاستعانة بمدافع مكفول ومضمون للموظف من قبل المشرع الوظیفي في مجال  أفمبد

  .التأدیبیةالمسالة 

  .الاستعانة بشهود:ثالثا

تعتبر الشهادة وسیلة اثبات او نفي دون وجود مستندات یمكن الاطلاع علیها وباعتبارها   

علیها كدلیل وحید على تؤثر مباشرة في مسیرة الموظف كونها من الادلة الاساسیة التي تستند 

  .قیامها في حق الموظف المتهم او نفیها عنه

اقر المشرع للموظف الحق في الاستعانة بشهود وذلك لدحض التهم المنسوبة الیه او   

وان :"...من نفس الامر  169حیث نصت المادة  توضیح ملابسات الواقعة المنسوبة الیه،

موظف الماثل امام اللجنة الاداریة المتساویة على ذلك یحق لل وتأسیسا ،..."یستحضر شهودا

جانب ما  ىتدعم موقفه الان یستحضر شهود  تأدیبيالاعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس 

 التأدیبعلى ضرورة اعلام امانة مجلس  التأكیدمع  ،یقدمه من ملاحظات كتابیة او شفاهیة

فال هذا غالشهود المراد الاستعانة بهم لیستمع الیهم المجلس اذ یترتب على ا  بأسماءكتابة 

  . )1(الاجراء الغاء القرار المتخذ

واداء الشهادة یرتبط بضوابط قانونیة واجبة التوافر بغرض كشف الحقیقة من اهلیة الاداء   

  .)2(ةللشهود من السن والحالة الصحیة والعقلیة للشاهد مع حلف الیمین القانونی

على ان یتم تدوین شهادة الشهود في محضر التحقیق من قبل المحقق كما جاء في   

  .اقوالهم بدون زیادة ولا نقصان

ان المشرع قد منح  یتضحمن خلال تبیان ممارسة حقوق الدفاع وفق التشریع الجزائري 

ئیة المتخذة للموظف مجالا واسعا للدفاع عن نفسه وضمانا لحقوقه عبر مختلف المراحل الاجرا

  .التأدیبضده من قبل سلطة 

  

  .159ص سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 1

  .224-223ص سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع - 2
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فهو یتیح له الحضور بنفسه او مع مدافع وباستحضار شهود وابداء دفوعه الكتابیة او 

  . )1(الشفاهیة عما نسب الیه من تهم

 بالإجراءات التأدیبالتزمت سلطة  فإذاف لیس مطلقا فله حدود ان هذا الحق للموظ إلا  

ورفض  ،05/2004وفق المنشور  الملف الاداري الاطلاع علىالمتبعة في الاستدعاء و 

فان اجراءات  ،تسلمه للاستدعاء تأكیدالموظف الاطلاع على ملفه او لم یحضر بالرغم من 

  .)2(تستمر ولا تتوقف التأدیبیةالمسالة 

ابه بهذه الضمانة  ررفض الدفاع عن نفسه بامتناعه عن استعمال هذا الحق غی او اذا  

وخروجا على الواجب  التأدیبعلى الرغم من استدعاءه وفقا للقانون یعد استخفافا بسلطة 

في حال كانت هناك اسباب جدیة تحول دون  إلاّ علیه  التأدیبيویستحق توقیع الجزاء  ،الوظیفي

  .)3(الضمانة خارجة عن ارادته فان ضمانة الدفاع تعطل حضوره او استعماله هذه

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،  06/03من الامر  169انظر المادة - 1

  .4-3ص سابق،، مرجع 05/2004:المنشور رقم - 2

  .167ص  سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 3
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  .التأدیبیةبعد اقرار العقوبة  ولةالمكف الضمانات القانونیة:الفصل الثاني

في  اختصاصاتهاتكون قد استنفذت جمیع  التأدیبمن سلطة  التأدیبيصدور القرار ب  

ومعه یكون الموظف قد استكمل جمیع الضمانات الممنوحة  ،توقیع الجزاء على الموظف المدان

  . تأدیبیا مسألتهله في موجهة هذه السلطة اثناء 

لا یعني انتهاء الضمانات القانونیة الممنوحة للموظف  التأدیبي انه بصدور القرار إلا  

نوع اخر من ضمانات كفل له في مواجهة القرار في حد ذاته  كبل هنا ،ل المشرعالعام من قب

  .من خلال مراقبة مدى مشروعة هذا القرار التأدیبوتعد بمثابة رقابة على عمل سلطة 

تعتبر اهم ضمانة فعالة  التأدیبيشروعیة القرار وهذه الرقابة التي اقرها المشرع على م  

اما شكل رقابة ذاتیة من الادارة في حد ذاتها او رقابة قضائیة تمارس  تأخذو  ،المعاقبللموظف 

  .من قبل قضاء مختص

وسنتناول هذا الفصل منطلقین من تساؤلات یجب البحث فیها متمثلة فیما المقصود 

سواء الاداریة منها او  التأدیبيظف العام في مواجهة القرار بالضمانات القانونیة الممنوحة للمو 

  القضائیة؟

على هذه التساؤلات سندرس هذا الفصل من خلال مبحثین الاول نتطرق فیه  للإجابة

الى الطعن الاداري او الرقابة الاداریة كضمانة للموظف المعاقب والمبحث الثاني نتطرق فیه 

  .قضائیة كضمانة للموظف المعاقبالى الطعن القضائي او الرقابة ال

  ).الرقابة الاداریة(طعن الاداري ال:المبحث الاول

العقوبة  لإقرارباستنفاذ الموظف لكافة الضمانات الممنوحة له السابقة والمعاصرة   

سواء للموظف او  التأدیبیةلة ءمهمة وفعالة في مجال المسااقرت له ضمانة اخرى  ،التأدیبیة

  .)1(م من قرار العقوبة وفقا للشروط والاوضاع المقررة قانوناوهي التظل ،للإدارة

حق الطعن الاداري للموظف  هذه الضمانة فقد وسع المشرع من نطاق لأهمیةونظرا   

  اسبــــابـــه حة لكل الموظفین بمختلف درجاته وانواعه و ، فقد اصبحت فرصة الطعن متاالمعني

  .309سابق،ص مصطفى بوادي، مرجع - 1
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مما ادى الى تقلیص  التأدیبیة،سلطاتهم  عن ة وفي مواجهة كافة القرارات الصادرةالعدید

  .التأدیباستعمال السلطة في مجال  وإساءةقانونیة الممارسات اللاّ 

مطلب من خلال التطرق الى مفهومها و انواعها  الطعن الاداري وعلیه سندرس ضمانة  

  .عمالها مطلب ثانيالاثار المترتبة على است اول والشروط العامة و

  .وأنواعهمفهوم الطعن الاداري :المطلب الاول

یعتبر التظلم الاداري ضمانة كفلها المشرع للموظف المعاقب لكي یعاد النظر في   

على  التأدیبوهو نوع من انواع الرقابة الذاتیة لسلطة  ،الصادرة في حقه التأدیبیةالعقوبة 

  .اعادة دراسة ما تم اقرارهو ت الصادرة عنها وذلك بمراجعتها القرارا

  .مفهوم الطعن الاداري:الفرع الاول

یقصد بالطعن الاداري او التظلم ذلك الالتماس او تلك الشكوى التي تقدم من كل ذي   

لمراجعة القرار الاداري المطعون فیه سواء  ،صفة ومصلحة الى السلطة الاداریة المختصة

  .)1(الشرعیة مبدأافقا و بسحبه او الغاءه او تعدیله بما یجعله متو 

قرها القانون للموظف المدان في مواجهة قرار وسیلة ا التأدیبيوالتظلم في المجال   

ویعتقد بعدم مشروعیته ویلتمس فیه ان تعید سلطة  ،الصادر عن السلطة المختصة التأدیب

ریق فهو ط ،الوظیفي سواء بالسحب او التعدیل النظر في قرارها الذي اضر بمركزه التأدیب

  .)2(قبل اللجوء الى الطعن القضائي  تأدیبيیسلك ممن صدر ضده قرار 

 التأدیبيالة في النظام وتكمن اهمیة الطعن الاداري في كونه ضمانة اساسیة وفعّ   

لا  بالتأدیبفالسلطة المختصة  ،التأدیبري في اخصوصا اذا كان ینتمي الى الاتجاه الاد

بل اقر لها المشرع مهمة اخرى وتتمثل في  التأدیبیةءات یقتصر دورها على مباشرة كافة الاجرا

 .تلقي التظلمات والطعون
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انها تعد فعالة وذلك لما  إلاوان كانت هذه الضمانة اقل درجة من الطعن القضائي   

 ي تخفف العبء على المحاكم وتتیح الفرصة للتسویة الودیة للنزاع،تحققه من نتائج ناجعة فه

بعد فحص التظلم المقدم الیها بجدیته وصحته فتستجیب له بسحب او  التأدیبفقد تقر سلطة 

  .الغاء او تعدیل القرار الذي اصدرته

قد فعلت ضمانة الطعن الاداري للموظف وحققت الغرض منها  التأدیبوهنا تكون سلطة   

  .)1(تهااودیا دون اللجوء الى القضاء وحققت لنفسها الرقابة الذاتیة الداخلیة بمراجعة قرار  صافهبإن

اذ یعتبر الطعن الاداري من اهم وسائل تحریك الرقابة الاداریة التي تمارسها السلطة   

برفع فالسلطة التي لها صلاحیات التعیین ملزمة  ،التأدیبیةالاداریة على ذاتها في مجال المسالة 

  .وذلك بمراجعة قراراتها ،اعطاءه حقه الظلم عن الموظف و

فالطعن الاداري یحقق العدالة الاداریة وییسر على الموظف السبل وینهي المنازعة   

  .الاداریة ودیا ویوفر الوقت والجهد بدلا من اتباع الاجراءات القضائیة الطویلة

العمومیة  قوانین المتعلقة بالوظیفةوالمشرع الجزائري اقر التظلم الاداري في مختلف ال

فلم وبخصوص مدى الزامیته ووجوبه قبل اللجوء الى الطعن القضائي  ،الصادرة منذ الاستقلال

المؤرخ في  08/09انه بالرجوع الى القانون  إلا یرد نص قانوني وظیفي یبین ذلك،

لما ورد في احكام الاداریة ووفقا  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و ،)2( 25/02/2008

منه نجد ان المشرع جعل من التظلم الاداري شرطا اختیاریا من خلال  830و  829المواد 

یجوز للشخص المعني بالقرار الاداري تقدیم :"بقولها 830صیغة الجواز الواردة في نص المادة 

  . )3("لاهاع 829تظلم الى الجهة الاداریة مصدرة القرار في الاجل المنصوص علیه في المادة 

  

  .246ص سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع - 1

للجمهوریة  الجریدة الرسمیة ،نون الاجراءات المدنیة والاداریةالمتضمن قا ،25/02/2008:المؤرخ في  ،08/09:القانون رقم- 2

  .26/02/2008:،الصادر بتاریخ21العدد  ،الجزائریة
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والتظلم الاداري لا یتطلب شكلا محددا مسبقا من قبل السلطة الاداریة بل یجب فقط   

ویتم ذلك بذكر اسم الموظف ومنصبه  ،ة في تقدیمه الى الجهة المختصةمراعاة الاجال القانونی

 التأدیبيتظلم والهدف منه وارفاقه بالقرار اسباب ال والرتبة المتحصل علیها في السلم الاداري و

  .)1(المراد الطعن فیه

  .انواع الطعن الاداري:الفرع الثاني 

الطعن الاداري ثلاث صور اما ان یكون تظلما ولائیا او تظلم رئاسي او تظلم امام  یأخذ  

  .لجنة خاصة

  .التظلم الولائي:اولا

درة القرار لمه الى السلطة مصالشأن بتظویقصد بالتظلم الولائي ان یتقدم صاحب   

وفقا لما تملكه من  بأخراما بالسحب او التعدیل او الاستبدال  ،بغرض اعادة النظر فیه

  .)2(صلاحیات

المختصة ملتمسا منها اعادة  التأدیبیةفالموظف وفقا للتظلم الولائي یتقدم الى السلطة   

ولها  ،راه من عدم مشروعیه تشوبها لما ینظر الصادر عنها في حقه  التأدیبيالنظر في القرار 

مراعاة السیر الحسن المقدمة منه مع  بالأسبابالسلطة التقدیریة بحكم القانون وبمدى اقتناعها 

وتصرح ان ارادتها بقبول او رفض الالتماس او ان ترد  بالإیجابان ترد علیه  ،للمرفق العام

  .)3(علیه سلبا بسكوتها ویعد تصریحا ضمنیا برفض التظلم

ویجب التنویه الى التظلم الولائي یمنع على السلطة المختصة به ان تشدد العقوبة   

عن المخالفة  التأدیبیةعدم تعدد العقوبات  لمبدأالمتخذة ضد الموظف المتظلم طبقا  التأدیبیة

  .)4(الواحدة
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من  التأدیبیةونجد هذا النوع من التظلم في التشریع الوظیفي الجزائري في العقوبات   

الملزم  الرأيدون اللجوء الى اخذ  بإصدارهاسلطة التعیین رجة الاولى والثانیة والتي تختص الد

، حیث بالنظر تأدیبة الاداریة المتساویة الاعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس من اللجن

السالف الذكر وبالمفهوم المعاكس لا یتم الطعن في هذه  06/03من الامر  175المادة  لأحكام

  .)1(القرارات امام لجان الطعن ویتم اللجوء مباشرة الى القضاء الاداري

الطعون وذلك لعدم توفر عنصر الحیاد بالقدر ویعد الطعن الولائي من اضعف انواع   

الذي یوفر الحمایة والضمان للموظف ولاجتماع صفة الخصم والحكم في من یتلقى التظلم مما 

  .یضعف قیمته عملیا

  .سيالتظلم الرئا:ثانیا 

مصدرة القرار التي تعلو مباشرة الجهة  الرئاسیة جهةلل الشأنویتقدم به الموظف صاحب   

احترام السلم الاداري الذي هو صمیم واجبات الموظف  مبدأانطلاقا من  شكو منهالم التأدیبي

والتي یكون لها حق سحب او تعدیل او الغاء ما یصدر عن الجهات التابعة لها من قرارات 

  .)2(غیر مشروعة تفعیلا للرقابة الذاتیة على اعمالها

لتوفر قدر معین من الحیاد  لائينجاعة من التظلم الو  ویعد التظلم الرئاسي اكثر فعالیة و  

فیه والموضوعیة على اعتبار ان الجهة تنظر في التظلم اعلى درجة من الجهة مصدرة القرار 

  .بان تلك الجهة سوف تعطیه اكثر ضمانة في انصافه مطمئننامما یجعل الموظف 

بمراجعة ما انه بالرغم من اهمیته مقارنة بما سبقه في اتاحة المجال للسلطة الرئاسیة  إلا  

  .بالنظر لمركز الادارة كسلطة عامةتم اقراره من الجهات التابعة لها فیبقى غیر كافي 

الصادرة  التأدیبیةالنظر في القرارات  لإعادةومن ثما كان لزوما اللجوء الى لجان خاصة   

خاصة منها التي تؤثر بالمركز القانوني للموظف وبحیاته المهنیة  التأدیبعن سلطة 

  .ماعیةوالاجت
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  .التظلم لدا لجنة اداریة خاصة:ثالثا 

لقد استحدث المشرع الجزائري لجان تسمى بلجان الطعن قصد اعادة النظر في القرارات   

بطلب من الموظف المتضرر او من السلطة الرئاسیة  التأدیبالتي تصدر عن سلطات  بیةالتأدی

الذي یحدد تشكیل واختصاص وسیر عمل اللجان  84/10وتم انشاءها بموجب المرسوم 

المتضمن القانون الاساسي العام النموذجي  59/85المساویة الاعضاء واكده كل من المرسوم 

المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة  06/03لعمومیة والامر لعمال المؤسسات والادارات ا

   .العمومیة

على استحداث لجان الطعن في اطار  06/03من الامر  62حیث نصت المادة 

  .)1(مشاركة الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة

لجنة طعن لدى كل وزیر  تنشا:"منه تشكیل هذه اللجان حیث نصت 65ووضحت المادة   

  .ةالي وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات او الادارات العمومیوكل و 

   .تتكون مناصفة من ممثلي الادارة وممثلي الموظفین المنتخبین 

السلطة الموضوعة على مستواها او ممثل عنها یختار من بین الاعضاء المعینین  وترأسها

من بینهم  ،الاداریة المتساویة الاعضاءلجان بعنوان الادارة وینتخب ممثلي الموظفین في ال

  .)2("ممثلیهم في لجان الطعن

وتختص بدراسة الطعون  او ممثل عنه ترأسهلدى الوزیر المعني وتحت  تنشاوعلیه   

الادارات المركزیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة وكذا اعوان المصالح المقدمة من طرف اعوان 

    .)3(هم المهني للتسییر المركزيغیر الممركزة الذین یخضعون في مسار 

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 62المادة - 1

،المؤرخة في 67وكذا التعلیمة رقم .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ، 06/03:من الامر رقم  65المادة - 2

نتدب المكلف بالاصلاح الاداري والوظیف العمومي،المتعلقة بالتذكیر بتجدید وتمدید فترة ،الصلدرة عن الوزیر الم 29/02/199

  .84/10اللجان المتساویة الاعضاء ولجان الطعن وفق المرسوم 

  . 324 ص  سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 3
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ممثل عنه تختص بدراسة  ترأساو  ترأسهلدى الوالي لجنة طعن تحت  تنشاكذلك   

او استبدالها او  بإلغائها تأدیبیةة من الموظفین والذین صدرت في حقهم قرارات الطعون المقدم

  .التأدیبيفهي لها دور فاصل في النزاع  استبقائها

یتم  للإدارةالاعوان التابعین  تتكون لجنة الطعن لدى الوزیر من سبع اعضاء منو  

موظفین الاعضاء في وسبع اعضاء ینتخبون من بین ال ،)1(من قبل سلطة التعیین تعیینهم

  .اللجان الاداریة المتساویة الاعضاء

یتم  للإدارةاما لجنة الطعن لدى الوالي فتتكون من خمس اعضاء من الاعوان التابعین 

خمس اعضاء ینتخبون من بین الموظفین الاعضاء في اللجان  تعیینهم من قبل سلطة التعیین،

  .)2(المتساویة الاعضاء

والمتعلقة بتنظیم وسیر   26/06/1984رخة في المؤ  20وقد صدرت التعلیمة رقم 

وجاء فیها ان تختص هذه اللجان في  الإطارفي هذا  اللجان المتساویة الاعضاء ولجان الطعن

لا سیم التسریح والتنزیل والنقل الاجباري على ان تحدد بمرسوم "...التأدیبیةالاجراءات 

  .)3("عملها وتشكیلها وتنظیمها و اختصاصها

كیفیة انشاء هذه اللجان  09/02/1999المؤرخة في  67دت التعلیمة رقم وحد

النصوص الخاصة  نّ الخاص بهذه اللجان لحد الساعة فإ ونظر لعدم صدور المرسوم وتجدیدها،

  .هي التي تسري 84/10بلجان التظلم المشار الیها في المرسوم 

اعضاء اللجان ویجب ان تنصب لجان الطعن في اجل شهرین اثنین بعد انتخاب 

  .)4(الاداریة المتساویة الاعضاء

  

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 72المادة - 1

 84/10من المرسوم  23الموضح لكیفیات تطبیق المادة  ،09/04/1984 :من القرار الوزاري، المؤرخ في 01المادة - 2

  .ویة الاعضاء وتشكیلها وسیر عملهایحدد اختصاص الجان المتساالذي  ،14/01/1984: ؤرخ فيالم

  .المتضمنة تنظیم وعمل اللجان المساویة الاعضاء ولجان الطعن ،26/06/1984:المؤرخة في  ،20التعلیمة رقم - 3

     .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم 66المادة - 4
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فان ممثلي الادارة یعنون من  الإشارةالسابق  84/10من المرسوم  23وبحسب المادة   

وممثلي الموظفین  ،فما فوق 13الاعوان الذین ینتمون الى احد الاسلاك المصنفة في السلم 

ویتراوح یعینون من بین الاعضاء المنتخبین في اللجان المتساویة الاعضاء المركزیة او الولائیة 

  .)1(ى سبع اعضاءعدد ممثلي كل طرف من خمس ال

من  04و  03فقرة  163وبالرجوع الى المادة  175وتختص هذه اللجان وفقا للمادة   

المتضمنة عقوبات من الدرجة  التأدیبیةبالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات  06/03الامر 

  :)2(الثالثة والرابعة

  ایام 08ال  04التوقیف عن العمل من.  

 نالتنزیل من درجة الى درجتی.  

 النقل الاجباري.  

 التنزیل الى الرتبة السفلى مباشرة.  

 التسریح.  

 التأدیبيمن تاریخ التبلیغ بالقرار  ابتداءویجب ان یقدم الطعن في اجل اقصاه شهران   

الى اللجنة المختصة لتنظر فیه وتصدر قرارها مكتوبا في اجل اقصاه ثلاثة  ،)3(المطعون فیه

  .)4(عنمن تاریخ تلقیها للط ابتدأاشهر 

الطعون التي یرفعها  مع الاشارة الى ان لجان الطعن على مستوى الوزارة تختص بفحص  

فما  13الاعوان الذین ینتمون الى السلم  اعوان الادارة المركزیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة و

  .)5(فوق الذین یمارسون مهامهم في الولایات

  .المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها ،84/10:رقم التنفیذي ن المرسومم 23المادة - 1

المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة ، 06/03:، الامر رقم175لمادة وا 163من المادة  04- 03انظر كل من الفقرة - 2

  .العمومیة

  .العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون الاساسي،  06/03:،الامر رقم  175من المادة  02الفقرة - 3

المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها  ،84/10:رقم التنفیذي ،المرسوم 25من المادة  01الفقرة - 4

  .وعملها

  .المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، 84/10:رقم التنفیذي ن المرسومم 28المادة - 5
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تختص لجان الطعن على مستوى الولایة بالنظر في الطعون التي یرفعها الاعوان الذین و   

في  12الى  01ن ینتمون الى السلم من یمارسون مهامهم في الهیاكل التابعة للولایة الذی

  .)1(المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة

بل  ،للإدارةستشاریة وبناءا على ما تقدم یظهر ان دور لجان الطعن لیس تقدیم اراء ا

وذلك بالسحب او  ،لمعاقبدورها النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات الادارة من الموظف ا

وبالتالي تشكل وسیلة رقابة اداریة ذاتیة تمارسها الادارة على  الالغاء او التعدیل او الاستبقاء،

  .)2(الفعالیة والملائمة والكفاءة لمبدأنفسها تحقیقا 

 بإشراكه)3(الجزائري یعد نظاما شبه قضائي التأدیبيهذه اللجان فان النظام  وباستحداث  

في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة حمایة للموظف  التأدیبلهیئات اخرى عند ممارسة سلطة 

  .)4(م وتوفیرا لضمانات فعالة لهاالع

ق خاصة فیما یتعل مرؤوسیهمفهي ضمانة تحمي من تعسف الرؤساء الاداریین ضد 

  . )5(بعقوبة التسریح فهي تحرم الموظف من الالتحاق بقطاع الوظیفة العمومیة مجدد

  .الاثار المترتبة علیه الشروط العامة للطعن الاداري و:المطلب الثاني

ولجوء الموظف المعاقب لخیار الطعن الاداري ضده  التأدیبيلدى صدور القرار   

مراعاة شروط و احكام عامة تضبط التظلم بالتماس مقدم للجنة الطعن المختصة لابد من 

  .نتج اثرهیالاداري حتى یحقق هذا الطعن الغرض منه و 

  

 

  .المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، 84/10:ن المرسوم رقمم 31المادة - 1

  .107ص  سابق،حماتي صباح، مرجع - 2

  .المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، 84/10:رقم التنفیذي ن المرسومم 25المادة - 3

  .327ص  سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 4

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:رقم من الامر 185المادة - 5
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  .الشروط العامة للطعن الاداري:الفرع الاول

الى العدید من الاحكام یتعین مراعاتها  التأدیبیةقرارات تخضع الطعون الاداریة ضد ال  

بدقة لما یترتب علیها من اثار،فلا بد من توافر شروط معینة في القرار محل الطعن وكذا 

  .ضوابط تحكم شكل ومضمون التظلم والمدة والجهة المختصة بالنظر فیه

  .الشروط العامة المتعلقة بالقرار محل الطعن:اولا

سواء بالتماس سحبه او تعدیله او  التأدیبيلتظلم الاداري منصب على القرار طالما ان ا  

  :القرار محل الطعن شرطین اساسیین  اان تتوافر في هذ الغاءه ،فلابد

  :محل الطعن قرار اداریا نهائیا التأدیبيان یكون القرار -1

دون الحاجة  يقرار اداري نهائ التأدیبعن سلطة  الصادر التأدیبيیجب ان یكون القرار 

الى التصدیق علیه من جهة اخرى ، فلا یمكن قبول التظلم اذا لم تتحقق هذه الصفة في القرار 

  .)1(محل الطعن

فالرأي الملزم المبرر الذي تقدمه اللجنة الاداریة متساویة الاعضاء المختصة والمجتمعة   

معني بل لابد من صدور إن تم فیه تحدید عقوبة للموظف الو كمجلس تأدیبي لیس بقرار اداري 

  .قرار التأدیب عن السلطة التي لها صلاحیات التعیین حتى یكون محل الطعن

ویتعین ان یرد التظلم الاداري بعد صدور القرار فلا عبرة للتظلم على قرار لم یصدر بعد   

اجراء یتخذه الموظف قبل صدور القرار التأدیبي المشكو منه لا یعد تظلما وذلك كون  وأي

  .)2(نازعة لا تثور إلا بصدور القرارالم

  :محل الطعن قابل للسحب التأدیبيان یكون القرار -2

   للآثارالمقصود  بسحب القرار الاداري هو اجراء انهاء السلطة  الاداریة المختصة  

  

   .368-367ص  ،على سهل، مرجع سابقیحي قاسم  - 1

 .259- 258ص  سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع - 2
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رجعي وفي الاجال المحددة  بأثر الصادرة عنها القانونیة المترتبة عن القرارات الاداریة 

  .)1(قانونا

فالعبرة من التظلم الاداري ان یكون مجدیا فإذا استنفذت الادارة سلطتها في اصدار   

یه القرار تملك صلاحیة التعقیب علالقرار الاداري او لعدم وجود سلطة تعلو السلطة مصدرة 

  .فیصبح القرار محصنا من السحب وبالتالي لیس هناك جدوى من التظلم علیه

من قبل السلطة الاداریة غیر المشروع  التأدیبيوالقاعدة العامة تجیز سحب القرار   

المختصة سواء الولائیة التي اصدرته او الرئاسیة التي تعلو السلطة مصدرة القرار وفي الاجال 

  . )2(المحددة قانونا

  .ضوابط التظلم الاداري:نیا ثا

ضوابط التظلم الاداري من حیث الشكل والمضمون والمدة والجهة الى ونتطرق فیها   

  .الاثبات المختصة و

  :من حیث الشكل- 1

لم یشترط المشرع شكلا معینا في الطعن الاداري المقدم من الموظف المعاقب ملتمسا   

  .واكتفى فقط ببیان احقیته فیه كضمانة له ه،الصادر في حق التأدیبيالغاء او تعدیل القرار 

إلا ان التظلم یجب ان یحتوي على بیانات توضحه وتبین الهدف منه من خلال تبیان   

القائم على نحو یمكن لجنة الطعن وطبیعة الخلاف  ،ات المتعلقة بالقرار المطعون فیهالمعلوم

و قید شكلي یبطله في حال فلا یوجد شكل معین ا ،حصهالمختصة من النظر في التظلم وتف

  .)3(فالعبرة فیه ان یتم في میعاده المحدد قانونا وامام الجهة المختصة به ،عدم اتباعه

  

  

  .252سابق ،ص ، مرجع فضیل كوسه- 1

  .140-139،ص2005دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة، ،"القرارات الادریة"،محمد الصغیر بعلي - 2

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03:من الامر رقم  175المادة - 3



 التشریع الجزائري الضمانات القانونیة للموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة في

  

   
      48 

 
  

ان تحدد شكلا معینا لتنظیم الطعن الاداري باعتبارها تتمتع بسلطة واسعة  للإدارةویجوز 

والقرار یتم تحدید فیه البیانات الاساسیة للتظلم من شخص المتظلم حیث  الشأن،في هذا 

المقدمة فان اغفل عن ذكر البیانات الاساسیة او  اسبابه والطلبات والالتماسات المتظلم منه و

  .)1(كانت غیر كافیة تجعل من التظلم باطلا

  :من حیث المضمون- 2

لم یشترط المشرع كذلك مضمونا خاصا یفرغ فیه التظلم سواء كان في صورة التماس او   

لا ف شابه،من رقم القرار او تاریخه او وجه العیب الذي ناءا على طلب كما لم یشترط ان یتضب

  .یشترط في التظلم ان یستند الى اسباب مشروعة فحسب بل یمتد نطاقه الى مدى ملائمته

وعلى العموم یجب ان یكون التظلم واضحا ومعبرا عن الهدف المرجو منه لیسهل على   

  .لجان الطعن ان تستقرى عناصر المنازعة ومن ثما تفحص وتبت في القضیة المعروضة اماها

وظف في تظلمه اتباع اسلوب لائق ومحترم غیر مندفع ولا تهكمي فعلیه ویجب على الم  

الاكتفاء بالعبارات الواضحة والسلیمة والدفاع عن نفسه بحجج واسانید قانونیة في مواجهة القرار 

  . )2(بما یحقق له الغرض المرجو حتى یحدث اثره الصادر في حقه التأدیبي

  :من حیث المدة- 3

السالف الذكر  06/03من الامر  175قبل المشرع في المادة  ان المدة المحددة من  

فیجب تبلیغ  ،للطعن ضده هي مدة كافیة كأجل التأدیبيوالمقدرة بشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار 

 هــوح لــادة من الاجل الممنــه من الاستفــلتمكین ،وسائل القانونیة المتاحة للتبلیغالموظف بكافة ال

یجهل الاجراءات الاداریة بما فیها الطعن الاداري مما یكسب الحصانة فالموظف غالبا ما 

  .)3(التأدیبيللقرار 

  

  .365-364ص  ،سابقیحي قاسم على سهل، مرجع  - 1

  .247سابق ،ص مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، - 2

  .العمومیةالمتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة ، 06/03 :رقم من الامر 175انظر المادة - 3
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  :الاثبات من حیث الجهة المختصة و- 4

غیر تلك قدم الطعن الى جهة اخرى  فإذایجب ان یقدم التظلم الى الجهة المختصة به   

القانونیة او غیرها لا یعتبر تظلما فهو لا یحقق الغایة  الشؤونالمختصة بالنظر فیه كمصلحة 

  .)1(تأدیبیةفصل في منازعة المرجوة منه ولا یمكن لتلك الجهة ان تنظر فیه كجهة 

ویقع عبء اثبات التظلم الى الجهة المختصة على عاتق الموظف فیجب علیه اقامة   

وذلك باحتفاظه بنسخة  ،لجهة المختصة وفي المیعاد المحددالحجة على انه قدم تظلمه الى ا

  .)2(عند الطلب الإظهارهة لتاریخ ومكان تقدیمه للتظلم موقع علیها ومبین

  .الاثار المترتبة على الطعن الاداري:لثاني الفرع ا

ري للشروط والضوابط السالفة الذكر اثر هام وبالغ  ایترتب على استفاء التظلم الاد   

فطبقا للفقرة  في القرار الاداري بالإلغاءمیعاد الطعن  تمدیدبالنسبة للموظف المعني بالتظلم وهو 

اختیار اسلوب الطعن الاداري  نّ فإ ،ف الذكرالسال 08/09من القانون  830الاولى من المادة 

من قبل المتضرر من القرار الاداري یكسبه اجل اربع اشهر اضافیة وفق ما نص علیه من 

  .)3(منه لرفع دعوى الالغاء 829اجل في المادة 

اجل شهرین من تاریخ  ویجب على السلطة المختصة النظر في التظلم الاداري في  

والحجج القانونیة  للأسبابت قرار برفضه وجب علیها تسبیبه بذكرها اصدر  فإذا ،استلامها له

  .على عدم الاستجابة لالتماس الموظف على اعتبار انه من حقه قانونا الاطلاع علیها

وبسلوك  ،وفي حال انقضت المدة القانونیة لرد لجنة الطعن یعتبر بمثابة رفض للتظلم  

الطعن الاداري والاستجابة لمطلب الموظف المتظلم  الادارة مسلكا ایجابیا في سبیل نظرها في

وهو تلافي اللجوء الى الطعن القضائي على  ،هدف من هذه الضمانةفهي تكون قد حققت ال

  . )4(التأدیبیةمن خلال اعطائها فرصة للتصحیح اللاحق لتلك القرارات  التأدیبقرارات سلطة 

  .256-255ص سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع - 1

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 08/09 :رقم من القانون 830من المادة  05انظر الفقرة - 2

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 08/09:رقممن القانون  829والمادة  ،01فقرة  830المادة  انظر كل من - 3

  .266ص  سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع - 4
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سحب القرار بابي مع مطلب الموظف المتظلم اما وینجر عن سلوك الادارة منحى ایج  

ان  وإما ،ي حدود سلطتها ویعتبر كان لم یكنالمتظلم منه وفقا للشروط المقررة قانونا وف التأدیبي

في  ذلك ان التشدید ،المقررة في القرار التأدیبیةتقدم على تعدیله وذلك بالتخفیف من العقوبة 

الانصاف ولا یعطى للتظلم صفة الضمانة  في مواجهة القرار یتنافى مع مبادئ العدالة و  العقوبة

  . )1(التأدیبي

غیر ان التظلم الرئاسي یمكن فیه للسلطة الرئاسیة ان تشدد العقوبة وفق ما تراه یخدم   

قررة على الموظف ان تلغى العقوبة الم للإدارةویحق  حسن سیر المرفق العام كما سبق الاشارة،

  .یسترجع الموظف جمیع حقوقه ومركزه القانوني قبل توقیع الجزاءكان لم تسلط و  هاوتعتبر 

على قراراتها من  للإدارةبتفعیل الرقابة الاداریة الذاتیة  لأثرهالتظلم الاداري  وبإحداث  

جاع حقوقه الصادرة عنها یضمن للموظف استر  التأدیبیةللقرارات  التأدیبخلال مراجعة سلطة 

غیر المشروع الصادر في حقه و یغنیه عن عبء اللجوء الى  التأدیبيالمهضومة من القرار 

  .ودیا التأدیبیةالقضاء بفض المنازعة 

د هذه في الاجال القانونیة یؤدي الى وأ اما سكوت الادارة وعدم الرد على الموظف  

وقف الغیر مكترث بالتماس الضمانة الاساسیة الممنوحة للموظف ویجعل من الادارة في م

  .على حد سواء وبالإدارةوشكوى الموظف مما یفقده الثقة في هذا الاجراء الودي 

فضمانة الطعن الاداري بالرغم من اهمیتها كسبیل اختیاري للموظف في اللجوء الى   

 غیر المشروع الصادر في حقه فان تفعیلها التأدیبيالادارة لالتماس اعادة النظر في قرارها 

ولهذا عمد المشرع الى تكریس ضمانة اخرى اكثر  ،بمدى جدیة الادارة في هذا الصدد مرتبط

  .وفعالیة للموظف وهي اللجوء الى القضاء عن طریق الطعن القضائياهمیة 

  

    

  

  .337-336ص  ،مصطفى بوادي، مرجع سابق- 1
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  )الرقابة القضائیة(الطعن القضائي :المبحث الثاني

اقواها للموظف العام في مجال المنازعة الضمانات و ي من اهم یعتبر الطعن القضائ  

نظرا للخصائص  التأدیبلما یترتب علیه من حمایة لحقوقه في مواجهة سلطة  التأدیبیة

  .والممیزات التي یتسم بها

وبتمیز الرقابة القضائیة بالحیاد والموضوعیة والعدالة والفعالیة لتمتعها بمبادئ تحصنها   

كانت الدرع الواقي والحامي والملاذ الاخیر للموظف العام في  ،ستقلالیة والمجانیةالا مبدأاهمها 

 الخطأتخصصة في اكتشاف اوجه مولما تحوزه من قدرة قانونیة و  ،التأدیبمواجهة سلطة 

  .)1(والصواب والشرعیة ومن عدمها

توازن بین ال مبدأبتحقیق  التأدیبيوتبرز اهمیة الرقابة القضائیة كضمانة في المجال   

من  08المادة  لأحكاموفي هذا الاطار نص على هذا الحق دولیا وفقا  ،الفعالیة والضمان

الى المحاكم الوطنیة  لكل شخص الحق في ان یلجا:"بقولهاالاعلان العالمي لحقوق الانسان 

  .)2("القانون لهعن اعمال فیها اعتداء على الحقوق الاساسیة التي یمنحها  لإنصافه

اقر المشرع الجزائري ان حق الطعن ضد اعمال الادارة مضمون لكافة الافراد  ووطنیا  

ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات :"من الدستور 161من خلال احكام المادة 

  .)3(الإداریة

المشروعیة الذي یقتضي  مبدأفالرقابة القضائیة هي الضمانة الاكثر فعالیة في حمایة   

  .)4(بما فیهم السلطة العامة بمختلف اجهزتها الى سیادة القانون خضوع جمیع الاشخاص 

المتعلق بتنظیم العلاقة بین  88/131من المرسوم  04ففي هذا الاطار نصت المادة 

  یجب ان یندرج عمل السلطة الاداریة في اطار القوانین:"الادارة والمواطن على ما یلي

  .346ص سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 1

  .10/12/1948:من الإعلان العالمي لحقوق الانسان،الجمعیة العامة للأمم المتحدة،الصادر في 08المادة - 2

  .30ص  ،، مرجع سابق2016تعدیل الدستوري المتضمن ال 16/01:من القانون رقم  161المادة - 3

  .08ص  ،2009 عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، ،"الوسیط في المنازعات الإداریة" ،محمد الصغیر بعلي- 4



 التشریع الجزائري الضمانات القانونیة للموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة في

  

   
      52 

 
  

یجب ان تصدر التعلمیات والمنشورات  ،تنظیمات المعمول بها وبهذه الصفةوال

وهي اخر ضمانة اقرها المشرع  ،)1("الاراء ضمن احترام النصوص التي تقتضیها والمذكرات و

الصادرة عن  التأدیبیةمن خلال خضوع القرارات  التأدیبیةللموظف العام في مجال المسالة 

  .لرقابة القضاء الاداري بالتأدیسلطة 

نتطرق الى  التأدیبيولدراسة الطعن القضائي في اطار رقابة القضاء لمشروعیة القرار 

القرار  بإلغاءوالضوابط العامة للطعن  أولمطلب  التأدیبیةرارات القفي القضاء المختص بالطعن 

  .و اثاره مطلب ثاني التأدیبي

  .التأدیبیةالقرارات  القضاء المختص بالطعن في:المطلب الاول 

ا امر مهم جدا نظر  التأدیبيیعتبر تحدید الجهة المختصة بالرقابة القضائیة على القرار   

فتحدیدها یرتبط بالضمانات المقدمة للموظف والمكرسة  ،لما یشكله من خطورة على الموظف

  .من قبل المشرع 

النظر في الطعون مختص بصادر عن الادارة فالقضاء ال التأدیبيوبما ان القرار   

الرامیة الى الغاءه ضدها یختص به القضاء الاداري وذلك بعد استحداث المشرع القضائیة 

هیئات  تأسیسحیث تم  ،1996نوفمبر  28الجزائري لنظام ازدواجیة القضاء بموجب دستور 

 152المادتین  لأحكامالدولة والمحاكم الاداریة وفقا ئیة اداریة جدیدة تتمثل في مجلس قضا

      .منه 153و

الذي یحدد وینظم  30/05/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي  بإصدارواكده    

والمؤرخ في  11/13اختصاص مجلس الدولة والذي عدل وتمم لاحقا بالقانون العضوي 

والمتعلق بالمحاكم  30/05/1998المؤرخ في  98/02والقانون العضوي رقم  26/07/2011

  .الاداریة

  

  .، مرجع سابق88/131:من المرسوم رقم 04دة ماال- 1

  للجمهوریة الجریدة الرسمیة ،08/12/1996،المؤرخ في 1996من الدستور الجزائري لسنة  153-152ر المادة انظ- 2

  .09/12/1996:، الصادر بتاریخ76العدد  ،الجزائریة  



 التشریع الجزائري الضمانات القانونیة للموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة في

  

   
      53 

 
  

  .مجلس الدولة كجهة اختصاص:الفرع الاول

  :ئي متنوع حیث یكون احیانا یتمتع مجلس الدولة باختصاص قضا  

  ).قاضي اختصاص(درجة  وأخرمحكمة اول -

  ).قاضي استئناف(كجهة استئناف -

  .)قاضي نقض(كجهة طعن بالنقض -

  :درجة وأخرمجلس الدولة كمحكمة اول :اولا 

مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائیا نهائیا في طعون الموظفین التابعین ینظر   

المعدل  98/01من القانون العضوي  09مركزیة حیث نصت المادة للهیئات والتنظیمات ال

  :یلي على ما 11/13والمتمم بالقانون العضوي 

  :یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في"

المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة او الفردیة الصادرة عن السلطات  بالإلغاءالطعون  -1

 .)1(..."ة والمنظمات المهنیة والوطنیةالاداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنی

 الاداریة السالف الذكر المدنیة و بالإجراءاتالمتعلق  08/09من القانون  901وتنص المادة 

بالفصل في دعاوى الالغاء والتفسیر  وأخیرةیختص مجلس الدولة كدرجة اولى :"على مایلي

ومن ، )2(..."لاداریة المركزیةوفحص المشروعیة في القرارات الاداریة الصادرة عن السلطات ا

 التأدیبالصادر ضد الموظفین التابعین لهذه الهیئات من قبل سلطة  التأدیبيهنا فان القرار 

  .یطعن فیه مباشرة امام مجلس الدولة

  .مجلس الدولة كجهة استئناف:ثانیا

الصادرة ابتدائیا من المحاكم  للأحكامیفصل مجلس الدولة كجهة استئناف بالنسبة   

  .التأدیبیةلاداریة المتعلقة بدعاوى الغاء للقرارات ا

جلس الدولة وتنظیمه المتعلق باختصاصات م ،30/05/1998:المؤرخ في ،98/01:من القانون العضوي رقم 09 المادة- 1

  .31/05/1998:وعمله، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ، الصادر بتاریخ

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  08/09:قمالقانون ر  من 901المادة - 2



 التشریع الجزائري الضمانات القانونیة للموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة في

  

   
      54 

 
  

یفصل مجلس الدولة :"على ما یلي 98/01من القانون العضوي  10حیث نصت المادة 

بتدائیا من قبل المحاكم الاداریة في جمیع الحالات ما لم ینص افي استئناف القرارات الصادرة 

  .)1("القانون على خلاف ذلك

 98/02من القانون العضوي  02من المادة  02الفقرة ضا وهو ما نصت علیه ای

احكام المحاكم الاداریة قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة :"المتعلق بالمحاكم الاداریة بنصها 

  .)2("ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یختص مجلس الدولة بالفصل في :"یلي على ما 08/09من القانون  902وتنص المادة 

كما یختص ایضا كجهة استئناف  ،امر الصادرة عن المحاكم الاداریةالاحكام و الاو استئناف 

  .)3("بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

وعلیه فان القاعدة العامة ان جمیع القرارات الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الاداریة 

م مجلس الدولة الا اذا نص تكون قابلة للطعن فیها بالاستئناف اما التأدیبيالمتعلقة بالمجال 

  .)4(القانون على خلاف ذلك

  .مجلس الدولة كجهة طعن بالنقض:ثالثا

من القانون  11یختص مجلس الدولة باعتباره محكمة طعن بالنقض وفقا لنص المادة   

یختص مجلس الدولة :"یلي على ما 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي  98/01العضوي 

النقض في الاحكام الصادرة في اخر درجة عن الجهات القضائیة الاداریة بالنظر في الطعون ب

  )5(."ویختص ایضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

  

  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 01-98 :رقم قانون العضويمن ال 10المادة - 1

الجریدة  ،المتعلق بالمحاكم الاداریة ،30/05/1998:ي،المؤرخ ف02-98 :رقم لعضويالقانون ا ،02من المادة  02الفقرة - 2

  .3105/1998:، الصادر بتاریخ37العدد  ،للجمهوریة الجزائریة الرسمیة

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  09-08 :رقم من القانون 902المادة - 3

  .109صمرجع سابق،   ،"ت الاداریةالوسیط في المنازعا"محمد الصغیر بعلي،- 4

المؤرخ  ،11/13المعدلة والمتممة بالقانون العضوي  ، 01-98 :رقم من القانون العضوي 11المادة - 5

   .27/07/2011:، الصادر بتاریخ43،الجریدة الرسمیة، العدد 26/07/2011:في
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الدولة  یختص مجلس:"السابق الاشارة على انه 08/09من القانون  903ونصت المادة   

  .)1("بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في اخر درجة عن الجهات القضائیة

الصادرة عن الجهات القضائیة  التأدیبیةاذ یختص بالنظر في الطعون ضد القرارات   

على  التأدیبیةالمختصة بتوقیع العقوبات  التأدیبالاداریة والتي لا یجوز استئنافها كلجان 

مهن التابعة للمنظمات المهنیة وكذا كل القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى اعضاء ال

  .للقضاء

 التأدیبیةوقد تمسك مجلس الدولة باختصاصه بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات   

  .)2(الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء مستندا على مجموعة من الاسباب التي تبرر موقفه

التي اقرت للمجلس الاعلى للقضاء صفة الهیئة  1996من دستور  55نص المادة منها   

التي تسهر على متابعة المسار المهني للقاضي وبالتالي فهو مؤسسة اداریة مركزیة والقرارات 

  .لها طابع اداري التأدیبالصادرة عنه في مجال 

اقیة وان مشاركة القضاة في هذه الهیئة لیس كقضاة ولكن المشرع قصد اضفاء المصد  

اضافة الى ان الاساس القانوني  ،التأدیبیةفي اتخاذ العقوبات  بإشراكهمالمطلوبة في العمل 

 98/01من القانون العضوي  09الذي یبرر موقف مجلس الدولة هو ما ورد في نص المادة 

والذي یمكنه من الفصل في دعاوى الالغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة 

  )3(.لهیئات والمنظمات المهنیةالمركزیة وا

قراره الصادر في  المبدأومن ابرز الاحكام التي قرر فیها مجلس الدولة هذا   

 تأدیبیةمعتبرا المجلس هیئة  ،ضیة قاض ضد المجلس الاعلى للقضاءفي ق 27/07/1998

وي من القانون العض 09وفقا للمادة ذات طبیعة اداریة مركزیة وبهذه الصفة ینعقد اختصاصه 

98/01 )4(.  

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  09-08 :رقم من القانون 903المادة - 1

  .348ص  سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 2

  .، مرجع سابق1996دستور الجزائر  من 55انظر المادة - 3

  .وعمله المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه، 01-98:من القانون العضوي رقم 09المادة - 4
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حیث غیر مجلس الدولة  07/06/2006الى غایة صدور قرار عن الغرف مجتمعة في   

 تأدیبموقفه لیقر مبادئ جدید مفاده ان القرارات الصادرة من المجلس الاعلى للقضاء كلجنة 

وانما الطعن بالنقض امام  بالإلغاءتكتسي طابع قضائي وبهذه الصفة لا یمكن الطعن فیها 

المعدل والمتمم بالقانون العضوي  98/01من القانون العضوي  11فقا للمادة مجلس الدولة و 

11/13 )1(.  

وهذا ما لم تكن تحوزه الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا من اختصاص بحیث كانت اما   

قاض الغاء او قاضي استئناف في حین مجلس الدولة اضافة الى ما تقدم یختص بالفصل 

  .)2(بالطعون بالنقض

  .المحاكم الاداریة كجهة اختصاص:ع الثاني الفر 

تختص المحاكم الاداریة بالنظر في كافة النزاعات الاداریة التي تثور في نطاقها   

سواء تعلق الامر بدعوى الالغاء او التعویض او فحص  التأدیبیةالجغرافي ومنها المنازعات 

  .المشروعیة

تنشأ محاكم :"اذ جاء فیها 98/02من القانون العضوي  01كما ورد في نص المادة   

اداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الاداریة یحدد عددها واختصاصها عن طریق 

  .)3("تنظیم

المحدد لكیفیات تطبیق  14/11/1998المؤرخ في  98/356من المرسوم  02والمادة   

) 31(ى وثلاثون تنشأ عبر كامل التراب الوطني احد:"على ما یلي 98/02القانون العضوي 

  .)4("كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الاداریة  محكمة ادریة

  

  .349ص سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 1

  .120صمرجع سابق،  محمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الاداریة،- 2

  .، مرجع سابق 98/02قانون العضوي من ال 01المادة - 3

  ،98/02المحدد لكیفیات تطبیق القانون العضوي  ،14/11/1998:المؤرخ في  ،98/356یذي من المرسوم التنف 02المادة - 4
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الاداریة قد منح متضمن قانون الاجراءات المدنیة و ال 08/09والجدیر بالذكر ان قانون 

المحاكم :"على 800للمحاكم الاداریة الولایة العامة في الاختصاص الاداري حیث نصت المادة 

  .ت الولایة العامة في المنازعات الاداریةالاداریة هي جها

تختص بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون   

  .)1("الدولة او الولایة او البلدیة او احدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الاداریة طرفا فیها

صاص النوعي للمحاكم من نفس القانون والتي حددت الاخت 801اكدت علیه المادة  و  

تختص المحاكم الاداریة كذلك :"حیث نصت لالغاء،لاداریة مضیفة احكام خاصة بدعوى اا

  :بالفصل في

دعاوى الغاء القرارات الاداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات -1

  :الصادرة عن

  .الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

  .البلدیة والمصالح الاداریة الاخرى للبلدیة -

  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصیغة الاداریة -

  .دعاوى القضاء الكامل-2

  .)2("القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3

تصاص الاقلیمي للمحاكم الاداریة من نفس القانون فنصت على الاخ 803اما المادة   

  .)3(منه 38و 37بقا للمادتین ط

  :"...على ما یلي 803خلافا لما ورد في نص المادة  804كما نصت المادة 

  في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین او اعوان الدولة او غیرهم من الاشخاص العاملین في-

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  09-08 :رقم من القانون 800المادة - 1

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09-08 :رقم القانون من 801المادة - 2

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  09-08 :رقم القانون من 803المادة - 3
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 المؤسسات العمومیة الاداریة امام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین

"...)1(.  

ده للجهات القضائیة الاداریة المختصة بالنظر في دعاوى وحیتوالمشرع الجزائري ب  

المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن الولایة او البلدیة او المؤسسات العمومیة ذات الالغاء 

درت بشأنهم عقوبات تأدیبیة قد بسط الاجراءات امام الموظفین الذین ص ،الصبغة الاداریة

  .ا طعون قضائیة ضدها عن طریق الالغاءورفعو 

المحاكم الاداریة یجب ان تكون مرفوعة  بالذكر ان الدعاوى التي تودع لدىوالجدیر 

مع مراعاة  08/09من القانون  )2(815المادة  لأحكامبعریضة افتتاحیة موقعة من محامي طبقا 

والمتعلقة بالبیانات الضروریة الواجب تضمینها في العریضة وكذلك بیانات  827احكام المادة 

  .)3(من نفس القانون 15ا في المادة مشار الیه

وتودع عریضة الدعوى الافتتاحیة لدى كتابة ضبط المحكمة الاداریة مع دفع الرسم   

ویتم تعیین تشكیلة من القضاة التي ستنظر في  من نفس القانون، 821القضائي حسب المادة 

مة الاداریة طبقا الضبط من قبل رئیس المحك بأمانةالدعوى بمجرد قید العریضة الافتتاحیة 

  . )4(844للمادة 

بسلطات واسعة  التأدیبیةویتمتع القاضي الاداري الذي سینظر في دعوى الغاء العقوبة   

في البحث والتحري فیما یتعلق بالمشروعیة ولا یقتصر التقصي على مدى مشروعیة القرار 

م التاكد من الادلة والوقائع فیت ،الى الاجراءات المتبعة في اصدارهالمتظلم منه بل یمتد  التأدیبي

  .المادیة على ما استندت علیه الادارة في توقیعها للعقوبة ومدى صحتها وتكییفها القانوني

 

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09-08 :رقم من القانون 804المادة - 1

  .ات المدنیة والاداریةالمتضمن قانون الاجراء،  09-08 :رقم من القانون 815انظر المادة - 2

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09-08 :رقم من القانون 827و  15انظر المواد - 3

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  09-08 :رقم من القانون 844و  821انظر المواد - 4
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ن مة القرار المتضمفالقاضي الاداري یمتد نطاق اختصاصه الى مراقبة مدى ملائ

  .التأدیبیةلعقوبة ا

  .واثاره التأدیبيلغاء القرار الضوابط العامة للطعن بإ:الثاني  المطلب

من قانون  901و  801من الدستور الجزائري والمواد  161استنادا الى نص المادة   

دل المع 98/01من القانون العضوي  11و  10و  09الاجراءات المدنیة و الاداریة والمادة 

  .المتعلق بمجلس الدولة 11/13والمتمم بالقانون العضوي 

فان دعاوى الالغاء هي اهم وسائل الرقابة القضائیة على اعمال السلطات الاداریة ومن   

  .والتعلیمات للأنظمةفي مواجهة الموظفین المخالفین  التأدیبیةبین هذه الاعمال اصدار القرارات 

ن السلطة التأدیبي الصادر ععدم مشروعیة القرار فهي دعوى تحمي الموظف العام من   

  .سیادة القانون وتأكیدفهي ضمانة فعالة لحمایة حقوقه  ،بالغاهمن خلال المطالبة  التأدیبیة

المشروعیة وسیادة  مبدأاذ ان دعوى الالغاء هي دعوى موضوعیة الغرض منها حمایة   

تصة بقصد الغاء القرار الاداري الجهة المخ وأمامومصلحة القانون وترفع من كل ذي صفة 

  .)1(المعیب بعدم الشرعیة

 للإلغاءاوجه بد من توافر شروط معینة واسباب و وحتى تصح دعوى الالغاء وتقبل لا  

  .لكي تحدث اثرها

  .التأدیبيالقرار  غاءشروط و اسباب ال:الفرع الاول

بق على القرار اسباب الغاء القرار الاداري تنطن الشروط العامة لدعوى الالغاء و ا  

  .بالقدر الذي یخدم الموضوعو  بإیجازلذلك سوف نتعرض لتلك الاسباب والشروط  التأدیبي

  .التأدیبيشروط قبول دعوى الغاء القرار :اولا

 :وفق القانون لابد من توافر الشروط التالیة التأدیبيلقبول دعوى الغاء القرار   

  

 ،2013 الجزائر، الطبعة الاولى ، جسور للنشر والتوزیع، القسم الثاني، ، "یةالمرجع في المنازعات الادار "،عمار بوضیاف- -1

  .09- 08ص 
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عمل قانوني "هو قرار اداري صرف وهو  التأدیبيبما ان القرار :تأدیبيان تنصب على قرار - 1

  .)1("انفرادي صادر عن مرفق عام والذي من شانه احداث اثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة

  :بما یلي التأدیبيذا التعریف لابد ان یتمیز القرار فوفقا له

فلكي تعد  ،او تعدیل او الغاء مركز قانوني بإنشاءسواء  لأثرهان یكون تصرفا قانونیا محدثا *

یجب ان تحدث اثرها في المركز القانوني له وعلیه  تأدیبیاالعقوبة المسلطة على الموظف قرارا 

الموجهة  والإنذاراتلا تعد قرارا كذلك التنبیهات  التأدیبيرار التحضیریة قبل اصدار الق فالأعمال

  .)2(بالإلغاءولا یصح الطعن فیها  تأدیبیةمن السلطة الرئاسیة للموظف لا تعد قرارات 

عن السلطة التي لها  التأدیبيان یصدر عن جهة اداریة مختصة فیجب ان یصدر القرار *

وعلیه فمقرر  ،السابق الاشارة الیه 06/03 الامرمن  165صلاحیات التعیین طبق للمادة 

لا یصح الطعن فیها  تأدیبياللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس 

 03/01/1993من خلال قرارها الصادر بتاریخ  وهذا ما كرسته المحكمة العلیا سابقا ،بالإلغاء

  .)3(التأدیبیةلى الطعن في قرار اللجنة اذ قررت عدم قبول دعوى الالغاء شكلا كونها انصبت ع

من قانون  13المادة  لأحكامطبقا :القانونیة بالأهلیةان ترفع من ذي صفة ومصلحة ومتمتع - 2

من الموظف ذي  التأدیبيالاجراءات المدنیة و الاداریة فیجب ان ترفع دعوى الغاء القرار 

من خول له القانون ذلك صراحة وان  إلاالقرار دون غیره  بشأنهالصفة القانونیة والذي صدر 

على ان یكون متمتع بكامل  ،المعیب بعدم المشروعیة التأدیبيالقرار تنصب مصلحته في الغاء 

  .)4(من نفس القانون 40اهلیته القانونیة طبقا للمادة 

  

  .08سابق،ص،  مرجع "القرارات الاداریة" الصغیر بعلي،محمد - 1

  .34- 33 ص ،سابقفضیل كوسه، مرجع - 2

   .353 مصطفى بوادي، مرجع سابق، ص -3

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 08/09 :رقم من القانون 40انظر المادة - 4
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من قانون  907والمادة  832الى  829بالرجوع الى احكام المواد :ان ترفع في المیعاد المحدد- 3

ي وحد میعاد رفع دعوى الالغاء امام المحاكم نجد ان المشرع الجزائر  والإداریةالاجراءات المدنیة 

الاداریة ومجلس الدولة وحدد اربعة اشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار الاداري الفردي او من تاریخ 

  .)1(نشر القرار الاداري التنظیمي او الجماعي 

یجب علیه ان یرفع دعوى الالغاء سواء امام  تأدیبيقرار  بشأنهفالموظف الصادر   

اجل اربعة اشهر من ة الاداریة او مجلس الدولة بحسب السلطة الاداریة التي یتبعها المحكم

  .ما لم یسلك طریق الطعن الاداري التأدیبيتاریخ تبلیغه بالقرار 

وفي حال سلوكه طریق الطعن الاداري امام لجان الطعن فیكون میعاد رفع دعوى   

  :)2(الالغاء كالتالي

  .)2(واه في اجل شهرین من تاریخ تبلیغه بالرفضفي حال الرد بالرفض یرفع دع*

في حال عدم الرد في الاجل القانوني المحدد بشهرین من تاریخ ایداع التظلم الاداري فیرفع *

  .)3(دعواه في اجل شهرین من تاریخ انتهاء المدة القانونیة لرد لجنة الطعن على الموظف

المواد  لأحكامفطبقا :التأدیبيدعوى الغاء القرار واجبة الاتباع لدى رفع  بإجراءاتوجوب التقیید - 4

 للإجراءاتوفقا  التأدیبيمن نفس القانون فیجب ان ترفع دعوى الغاء القرار  819الى  815

  :التالیة

تقدیم عریضة افتتاحیة موقعة من قبل محامي البیانات من الجهة القضائیة المختصة واسم *

مع  سلطة مصدرة القرار،النه والمعلومات الخاصة بوموط التأدیبولقب الموظف المعني بقرار 

  .)4(عرض موجز لطلباته ووسائل دفاعه والوثائق والمستندات المؤیدة لدعوى الالغاء

 

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  08/09 :رقم من القانونوما بعدها  829انظر المادة - 1

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  08/09 :رقم قانون،من ال 830من المادة  04انظر الفقرة - 2

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،  08/09من القانون  830من المادة  03و  02ظر الفقرة ان- 3

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 08/09:رقممن القانون  15انظر المادة - 4
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محل دعوى الالغاء وقد شدد المشرع على ذلك في المادة  التأدیبيضة بالقرار ان ترفق العری*

  .)1(، ورتب على عدم وجود القرار عدم قبول الدعوى 08/09من القانون  819

  .الرسم القضائيتقدیم ایصال *

  :الاسباب التالیة لإحدى التأدیبيویجب ان ترفع دعوى الغاء القرار 

اري في اي مرحلة من النظام العام ویثار من قبل القاضي الادوهو من :عیب عدم الاختصاص - 1

عدم القدرة او المكنة او الصلاحیة " بأنهویعرف عیب عدم الاختصاص  ،مراحل الدعوى

عیب ، ویكون )2("جهة اداریة على القیام بعمل معین على الوجه القانوني لشخص او

  .الاخصاص اما عیب موضوعي او عیب مكاني او عیب زماني

عدم احترام الجهة الاداریة مصدرة القرار للقواعد الاجرائیة "بأنهویعرف :والإجراءاتعیب الشكل - 2

  .)3("الكامل او المخالفة الجزئیة بالإهمالوالشكلیة المقررة في القوانین واللوائح سواء 

ممارسة صاحب الاختصاص لسلطته لتحقیق :" بأنهویعرف :عیب الانحراف في استعمال السلطة- 3

واخطر صور الانحراف في استعمال السلطة هو  ،)4("قررها القانونغایة مغایرة لتلك التي 

بتوقیع العقوبة المقننة على الموظف العام اذ تطبق علیه اجراءات في ظاهرها لا تحمل طابع 

  .)5(تأدیبیةالعقاب بینما جوهرها یتضمن عقوبة 

ابة مخالفة القانون هي رقابة موضوعیة وهو اكثر العیوب شیوعا ورق:عیب مخالفة القانون- 4

تستهدف مضمون القرار ومحله سواء بالمخالفة المباشرة للقانون او الغلط القانوني او الغلط 

  .)6(المادي 

  .127،ص 2008عمار بوضیاف،القضاء الاداري في الجزائر،جسور للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،الجزائر،- 1

  .179ص  سابق،، مرجع المنازعات الاداریة محمد الصغیر بعلي،الوسیط في- 2

  .318ص سابق،سلیم جدیدي، مرجع - 3

  .159ص  ،2012الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ،"المنازعات الاداریة" عبد القادر عدو،- 4

  .332ص  سابق،بد المنعم خلیفة، مرجع عبد العزیز ع- 5

  . 319ص  سابق،سلیم جدیدي، مرجع - 6
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ویتمثل عیب السبب في انعدام الوقائع المادیة والقانونیة وعدم وجود ملائمة بینها :لسببعیب ا- 5

والتى من شروط صحته تحقق شرط السبب بكل اوصافه التى  ،المتخذ التأدیبيوبین القرار 

  . )1(فرضها القانون

 إلا التأدیبيتوافر سبب من هذه الاسباب جاز للموظف رفع دعوى الغاء ضد القرار  فإذا  

الاجراءات وان تم  الشكل و عدم الاختصاص و المعیب بعیب انه یجدر الاشارة الى ان القرار

 ان تصحح ذلك الشكل او الاجراء التأدیبان لسلطة  إلاالغاءه من قبل القاضي الاداري 

  .)2(وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونا جدیدة تأدیبیةوتصدر بحقه عقوبة  المطلوب

رفع دعوى الغاء القرار الاداري لا توقف اثره بل لابد على الموظف تقدیم والملاحظ ان   

من  912الى  911و  837الى  833المواد  لأحكامطبقا  التأدیبيطلب وقف تنفیذ القرار 

  .الاداریة قانون الاجراءات المدنیة و

  .التأدیبيلقرار بالإلغاء لالاثار المترتبة على الطعن :الفرع الثاني

من  قضائیا العدید من الاثار الهامة والتي التأدیبیةى الطعن في القرارات یترتب عل  

  .غیر المشروع وطلب التعویضابرزها الغاء ذلك القرار 

  .غیر المشروع التأدیبيالغاء القرار :اولا

من قبل القضاء الاداري یعتبر كان لم یكن اصلا اذ لا یسري هذا  التأدیبيالقرار  بإلغاء  

ذاته  التأدیبيلمستقبل فحسب بل یمتد اثره الى الماضي اي تاریخ صدور القرار الالغاء على ا

رجع الوضع القانوني للموظف للحالة التي كان علیها قبل توقیع الجزاء علیه وتمحى یبحیث 

  )3(جمیع الاثار المترتبة على القرار

  :من قبل القضاء الاداري ما یلي التأدیبيویترتب على الغاء القرار 

  

  .64ص  ،سابق، مرجع  "یةالمرجع في المنازعات الادار "عمار بوضیاف ،- 1

  .363ص  سابق،بوادي، مرجع مصطفى - 2

  .334ص سابق،، مرجع فضیل كوسه- 3
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ح الموظف او فصله من یبتسر  التأدیبيفي حال صدور القرار :حق الموظف في اعادة ادماجه- 1

  .ماجه في منصبه من جدیدمنصبه فان الغاءه یترتب علیه حق الموظف في اعادة اد

ففي حال وجود منصب مماثل لا یثور اي اشكال فیعاد الموظف الى منصبه الذي كان   

اما اذا كان یشغل منصبا وحیدا وتم تعیین خلف له فهنا یثور الاشكال فیلزم على  یشغله سابقا

اجه في ادم وإعادةالادارة سحب قرار التعیین الخاص بالموظف الذي خلف الموظف المفصول 

منصبه، ذلك ان حجیة الحكم القضائي اقوى من القرار الاداري ولا ضیر في سحبه حتى وان لم 

  .)1(تستوفي عملیة السحب الشروط

 للإدارةغیر المشروع لا یصدر امرا  التأدیبيغیر ان القاضي الاداري وان الغى القرار   

ا قضت بعض النصوص التشریعیة اذ إلا ،دارةلإمر اادماجه في منصبه فهو لا یصدر او  بإعادة

  .على الزام الادارة بالقیام بعمل او الامتناع عن عمل

نجد  السابق الاشارة الیه، 06/03من الامر  174و  173وبالرجوع الى احكام المادة   

   :)2(التالیة للأوضاعادماج الموظف الموقوف عن وظیفته تبعا  بإعادةان الادارة ملزمة 

  .وبة اقل من عقوبة الدرجة الرابعةاذا اتخذت في حقه عق*

  .اذا تمت تبرئته مما نسب الیه*

اذا لم تبت اللجنة الاداریة متساویة الاعضاء في الاجال القانونیة في القضیة المعروضة *

  .امامها

  .فتتم تسویة وضعیته الاداریة والمالیة

ایا وظیفته خاصة ویتمثل في حق الموظف باسترجاع جمیع مز :تسویة وضعیة الموظف المهنیة- 2

ما تعلق منها من الترقیة في الدرجات من تاریخ توقیع العقوبة علیه وجمیع الحقوق التي كان 

  .یتمتع بها

  

  .370ص  سابق،مصطفى بوادي ، مرجع - 1

  .المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، 03- 06 :رقم من الامر 174 والمادة 173انظر المادة - 2
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القرار الملغى وهو ما یصطلح علیه بالرجعیة اثر  بإزالةالاداري لم یكتفي فقط فالقضاء   

الهادمة بل الزم الادارة بضرورة اعادة بناء المركز القانوني للموظف الذي مسه القرار وهو ما 

  .)1(یصطلح علیه الرجعیة البناءة لحكم الالغاء

الذي استفاد من حكم الغاء الادارة ملزمة بالضمان للموظف  فعلى هذا الاساس فإنّ   

الصادر في حقه كافة حظوظه في الترقیة والتي كان من المفروض ان یستفید  التأدیبيالقرار 

  .)2(في نفس الدرجة هعلیه كغیره من نظراء التأدیبيبها قبل توقیع الجزاء 

  .طلب التعویض:ثانیا 

دعوى التعویض او  یتم طلب التعویض عن اعمال الادارة غیر المشروعة والضارة برفع  

غیر المشروع الصادر  التأدیبيوبما ان القرار  ،دعوى المسؤولیة الاداریة امام القضاء الاداري

قد یلحق ضررا بالموظف له الحق في المطالبة بالتعویض عما لحقه من  التأدیبعن سلطة 

  .ضرر

غیر  دیبیةالتأاذ ان دعوى الالغاء بحد ذاتها لیست ضمانة كافیة لمواجهة القرارات   

المعیب و المتضمن فصل الموظف العام عن مهامه وما یحدثه من  التأدیبيفالقرار  ،المشروعة

فقط بل لابد من التعویض فهو یعد ضمانة مكملة لضمانة  بالإلغاءضرر له لا یكفي ازالته 

  .افان كان الالغاء ینصب على شكل القرار فیعدمه فالتعویض ینصب على اثاره فیزیله الالغاء،

اكثر  ودعوى التعویض هي من اهم دعاوى القضاء الكامل فهي دعوى شخصیة و  

اذ تؤمن للمتضرر  التأمینیةفي من الدعاوى  ،ة انتشارا امام الهیئات القضائیةعاوى الاداریالد

اذ یتمتع القاضي الاداري فیها بسلطة  بسببه،ة ار وتعترف له بالحق في جبر ضرره ومساءلة الاد

وتهدف الى المطالبة بالتعویض وجبر الاضرار الناجمة  الإدارةرقابة على اعمال واسعة في ال

  .)3(عن الاعمال الاداریة المادیة والقانونیة 

  .377ص  سابق،مصطفى بوادي، مرجع - 1

  .413ص  سابق ،یحي قاسم على سهل، مرجع  - 2

  .108ص سابق،، مرجع "ع في المنازعات الاداریةالمرج" عمار بوضیاف،- 3
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یتم الحكم فیها على اساس قیام المسؤولیة الاداریة سواء على اساس الخطاء او و   

غیر  التأدیبیةالمخاطر فیحق للموظف المطالبة بالتعویض عن الاضرار الناجمة عن العقوبة 

المشروعة التي تستوجب التعویض مع مراعاة الضوابط العامة المنصوص علیها في قانون 

  .ریة في رفعهاالادا الاجراءات المدنیة و
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  الخــــــــــــــــاتمة

بغض النظر  یبدموضوعا في غایة الاهمیة في مجال التأ التأدیبیةتعتبر الضمانات 

اجراء یهدف الى تحصین وحمایة المرافق العامة بالحفاظ على  فالتأدیب ،عن النظام المتبع فیه

ویعالج  ،مهامه في هذه السیرورة والانتظامف مخل لالسیر الحسن لها ویضبط ویجزر كل موظ

فغایته الاصلاح والتقویم للموظف وترقیة ونهوض  الإداري،نقص والاختلال في الجهاز ال

  .بالوظیفة العامة

مراعاة الملابسات  تأدیبیاكان لزوما على السلطة الاداریة بمناسبة مساءلة الموظف لذا 

كبة من قبله وتحري الدقة فیها،مع احترام كافة الضوابط والوقائع المحیطة بالمخالفة المرت

فالعقاب لیس هو  التأدیبحتى یتحقق الهدف من وضرورة التقید بها  التأدیبیة،القانونیة للمتابعة 

 یتأتىهو الغایة المرجوة ولا للأنظمة والتعلیمات المنشود بل تقویم سلوك الموظف وظیفیا تبعا 

  .ن مقررة وفق اسس و قواعد سلیمة تكو  تأدیبیةبعقوبة  إلاذلك 

ابعادا جدیدة غیر معهودة من افاقا و  اصبح یكتسي  التأدیبیةالضمانات موضوع ان 

مما یحتم معه التصدى لجملة النقائص وسد الثغرات  او غیرها من الدول، الجزائرفي  سواءقبل 

للموظف والاستقرار  نةالطمأنیفي النصوص المكرسة لها وتفعیلها بالقدر الذي یوفر الحمایة و 

  .ان الموظف هو عصب القطاعفة العمومیة في ذات الوقت، ذلك لقطاع الوظی

اهم ما یمكن استنتاجه والخروج به من خلال دراستنا لهذا الموضوع هو  نّ ومن هنا فإ  

السباقة  الدول للموظف على غرار بعض التأدیبیةات ضرورة تشریع قانون خاص بتنظیم الاجراء

  .بغیة تحقیق اكبر قدر من الضمانات للموظف العام  لمجالفي هذا ا

من تعلیمات  النصوص القانونیةبین  للتأدیبمة ان تبعثر الاحكام القانونیة المنظاذ 

ر الاحكام التنظیمیة وعدم صدو  ،فة وغموض التشریع الوظیفي الحاليمختلومنشورات ومذكرات 

عض لهذه الاحكام او تغییب ب التأدیبطة سوء تفسیر سلاضطراب و یؤدي الى  ،المتعلقة به
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مما قد یعصف  ،بقى مجرد نصوص قانونیة غیر مفعلة، وتیرمنها بحجة عدم الفهم او التفس

  .العام بالضمانات الممنوحة للموظف

الضمانات  انّ  إلاّ  التأدیبيلنظام منه لان التشریع الوظیفي الحالي وان خصص بابا 

 التأدیبفي مجال  للإدارةكانت قلیلة مقارنة لما اقره من سلطة الاساسیة المقررة للموظف العام 

تاركا السلطة التقدیریة  ،بالتشریع الجنائي تأسیسامسبقا  التأدیبیةاذ انه لم یتم تحدید المخالفات 

فالعدالة تقتضي ان یكون الموظف  في تقدیر الفعل المشكل للجریمة التأدیبیة ووصفها، للإدارة

بتقنین الواجبات الوظیفیة وما  إلاولا یتحقق ذلك  ،المرتبة للعقوبة خطاءبالأعلى علم مسبق 

  .یقابلها من جزاءات في حال الاخلال بها

 ، كما جمعسلطة التحقیق في العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة للإدارةلقد منح المشرع 

 رأیناففي  ،لحیاد والضمانا مبدأالاداریة مما یزول معه  سلطةبید البین سلطة الاتهام والتحقیق 

وتفادیا لوقوع الادارة في التعسف في استعمال سلطتها تجاه الموظف بالجمع بین سلطة التحقیق 

وسلطة تقریر العقاب ،ضرورة منح سلطة التحقیق الى جهة محایدة باستحداث هیئة اداریة 

  .المانیامستقلة تتشكل من متخصصین في المجال على غرار ما هو معمول به في مصر و 

 ل دورها بتحصینها بمراجعةوتفعی التأدیبالى اعادة النظر في مجالس  بالإضافة  

لكي تؤدي الدور الحقیقي المناط  وسیر عملها لاختصاصاتهاالنصوص القانونیة المنظمة لها و 

  .ها كمحاكم اداریة وتكریس دورها كضمانة هامة للموظفب

المعد  التأدیبيیه من الاطلاع على ملفه مع تفعیل حقوق الدفاع للموظف بتمكین محام  

ن على غرار ما هو مكفول في المجال الجزائي لیتمكن من الدفاع ع التأدیبمن قبل سلطة 

  .نفسه بالسبل القانونیة المتاحة

راعى التوازن بین منطق الفعالیة ومنطق الضمان  كما ان التشریع الوظیفي الحالي وان  

خاصة الرقابة القضائیة  التأدیبوضعها لسلطة بالقیود التي  التأدیبیةللموظف محل المسالة 

ان  إلا ،روعیة من اقوى الضمانات القضائیةان رقابة المش ، باعتبارالتأدیبیةعلى كافة القرارات 

الادارة  یأمرولا  ،مشروعالغیر  التأدیبيللقرار  دور القاضي الاداري یقتصر على مجرد الالغاء
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فمن الضروري تفعیل  ،عقوبة العزل والتسریححالة  في صبهبضرورة ارجاع الموظف لمن

  .القرارات القضائیة عملیا بالتزام الادارة بتنفیذها لما تحوزه من حجیة

ان مسالة توفیر ضمانات تأدیبیة للموظف العام في الجزائر تقتضي المام ووعي الجهاز   

ت التكوینیة والتحسیسیة من خلال الدورا ،لجانب النفسي والسیكولوجي للموظفالاداري با

للموظف لتكون درعا وجدارا منیعا لأي انحراف له في السلوك الوظیفي یؤدي الى نزاع بینه 

  .وبین الادارة
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   قائمة المراجع

  :القانونیةالنصوص -أ

 المتحدة، للأممالصادر عن الجمعیة العامة  ،الاعلان العالمي لحقوق الانسان-1

 .1948یسمبر د10

رئاسي رقم المنشور بموجب المرسوم ال ،1996نوفمبر  28لجزائر الصادر في دستور ا-2

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  ،1996دیسمبر  07المؤرخ في  ،96-438

 ابریل 10المؤرخ في  03-02،المتمم بقانون رقم 1996دیسمبر  08بتاریخ  ،76

 2002 ابریل 14بتاریخ  ،25مهوریة الجزائریة العددرسمیة للجالجریدة ال ،2002

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والمتمم بقانون رقم 

 01-16ون المعدل والمتمم بالقان ،2008نوفمبر  16،بتاریخ  63العدد الجزائریة 

بتاریخ  14العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،2016مارس  06المؤرخ في 

 .2016مارس  07

المتعلق باختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم -3

بتاریخ  37یة العدد مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر 

المؤرخ في  ،13-11مم بموجب القانون عضوي رقم المعدل والمت ،1998جوان  01

اوت  03بتاریخ  ،43یة للجمهوریة الجزائریة العدد الجریدة الرسم ،2011جویلیة  26

2011. 

المتلق بالمحاكم الاداریة  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون العضوي رقم -4

 .1998جوان  01بتاریخ  37،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

ق بالقانون الاساسي العام ،المتعل 05/08/1978:،المؤرخ في  12-78القانون رقم -5

 .08/08/1978:،الصادر بتاریخ32للعامل،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم -6

 .2008،سنة  21والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
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المتضمن القانون الاساسي العام  1966جوان  02الصادر في  133-66الامر رقم -7

جوان  08،بتاریخ 46الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  للوظیفة العمومیة،

1966. 

المتعلق بالإجراء التأدیبي الجریدة  1966جوان  02المؤرخ في  152-66الامر رقم -8

 .1966جوان  08بتاریخ  ،46یة للجمهوریة الجزائریة العدد الرسم

الجریدة  ،المتضمن قانون العقوبات 1966لیة جوی 08المؤرخ في  66/156الامر -9

 .1966جویلیة  16،بتاریخ  49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

المتضمن القانون الاساسي العام  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الامر  -10

جویلیة  16بتاریخ  ،46مهوریة الجزائریة العدد الجریدة الرسمیة للج یفة العمومیة،للوظ

2006. 

، المتضمن 1982سبتمبر  11المؤرخ في  302-82المرسوم التنفیذي رقم  -11

كیفیات تطبیق الاحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة 

 .1982سبتمبر  12، الصادر بتاریخ 37للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المحدد  1984جانفي  14المؤرخ في  10-84رقم  التنفیذي مالمرسو  -12

الجریدة  ،شكیلها وتشكیلها وتنظیمها وعملهالاختصاص اللجان المتساویة الاعضاء وت

 .1984جانفي  17بتاریخ الصادر  ،65العدد  ،یة للجمهوریة الجزائریةالرسم

یفیات المحدد لك 1984جانفي  14المؤرخ في  11-84رقم  التنفیذي المرسوم -13

یة للجمهوریة الجزائریة العدد الجریدة الرسم تعیین اعضاء اللجان المتساویة الاعضاء،

 .1984جانفي  17بتاریخ الصادر  ،68

المتضمن  ،1985مارس  24الصادر في  59-85 التنفیذي رقم المرسوم -14

الجریدة الرسمیة  ،مال المؤسسات والإدارات العمومیةالقانون الاساسي النموذجي لع

 .1985مارس  24بتاریخ الصادر ، 13جمهوریة الجزائریة العدد لل

ینظم  ،1988جویلیة  04المؤرخ في  88/131رقم  التنفیذي رقم المرسوم -15

الصادر  ،27یة للجمهوریة الجزائریة العدد الجریدة الرسم العلاقات بین الادارة والمواطن،

 .1988جویلیة  06بتاریخ 
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المتعلق بسلطة  1990مارس  27ؤرخ في الم 99-90رقم  التنفیذي المرسوم -16

التعیین والتسییر الاداري بالنسبة للموظفین و اعوان الادارة المركزیة والولایات والبلدیات 

 .والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري

المحدد لكیفیات في   1998نوفمبر  14 المؤرخ 356-98رقم  التنفیذي المرسوم -17

والمتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  -02-98تطبیق احكام القانون 

 .الاداریة

 23یوضح كیفیات تطبیق المادة  ،1984 ابریل 09القرار الوزاري المؤرخ في  -18

المحدد لاختصاص لجان المتساویة  1984ینایر  14المؤرخ في  10- 84من المرسوم 

 .الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها

الصادر عن المدیریة العامة  2004 ابریل 12المؤرخ في  05المنشور رقم  -19

 59-85وم من المرس 131و 130للوظیفة العمومیة المحدد لكیفیات تطبیق المادتین 

المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات  ،1985مارس  23المؤرخ في 

 .العمومیة والإدارات

 اخلیة،الصادرة عن وزارة الد ،1969ماي  7المؤرخة في  07مة رقم التعلی -20

 .التأدیبیة بالإجراءاتالخاصة 

الصادرة عن المدیریة العامة  1984جوان  26المؤرخة في  20التعلیمة رقم  -21

 .للوظیفة العمومیة والمتعلقة بتنظیم وتسییر لجنة الموظفین ولجان الطعن

الصادرة عن الوزیر المنتدب  ،1999فیفري  09المؤرخة في  67رقم التعلیمة  -22

الاداري والوظیف العمومي الموجهة الى كل من  بالإصلاحالمكلف لدى رئیس الحكومة 

السادة الولاة والسادة رؤساء مفتشیات الوظیف  –السادة الامناء العامون للوزارات للتبلیغ 

  .العمومي

  

  :بــــــالكت - ب

عمار بوضیاف، القضاء الاداري في الجزائر، الجسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة ،  -1

 . 2008، الجزائر
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عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الاداریة، القسم الثاني، الجسور للنشر والتوزیع،  -2

 .2013الطبعة الاولى، الجزائر، 

منشاة المعارف  ،نات التادیبیة في الوظیفة العامةالضما عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-3

 . 2003،الاسكندریة الطبعة الاولى، للتوزیع،

  2012الجزائر،ر هومة للطباعة والنشر والتوزیع،، المنازعات الاداریة، داعدوعبد القادر  -4

سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري دراسة مقارنة، دار  -5

  .2011الاسكندریة،.الجامعة الجدید

فضیل كوسه، القرار الاداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر  -6

 .2013یع، الجزائر،والتوز 

  .2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الاداریة،  دار العلوم للنشر والتوزیع،  عنابة،-7

دار العلوم للنشر والتوزیع  ،الوسیط في المنازعات الاداریة ،محمد الصغیر بعلي -8

 .2009،الجزائر 

نشاة م الجرائم التادیبیة الولایة والاختصاص الوجبات والمحضورات، ،ممدوح طنطاوي-9

  .2003 ،الاسكندریة الطبعة الثانیة، المعرف للتوزیع،

الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض  هاشمي خرفي، -10

 .2013الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، التجارب الاجنبیة،الطبعة الثالثة،

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة-ج

اطروحة  والرقابة القضائیة علیه، التأدیبیةسب في الجزاءات مبدأ التنا قویم حاج غوثي، -1

الموسم  جامعة بلقاید تلمسان، لنیل شهادة الدكتورا في القانون العام،كلیة الحقوق،

  .2011/2012:الجامعي

في التشریع  التأدیبیة، النظام القانوني لانقضاء الدعوى محمد الاخضر عمران -2

جامعة حاج لخضر باتنة، الموسم  ،كلیة الحقوق ،رارسالة لنیل شهادة الدكتو الجزائري،

  .2006/2007:الجامعي 
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دراسة مقارنة بین القانونین  التأدیبيضمانات الموظف العام في المجال  ،مصطفى بوادي -3

والعلوم  اطروحة لنیل شهادة الدكتورا في القانون العام ،كلیة الحقوق الفرنسي والجزائري،

  .2013/2014:الموسم الجامعي  ان،جامعة بلقاید تلمس ،السیاسیة

كلیة  رسالة لنیل شهادة الدكتورا في القانون، یحي قاسم على سهل، فصل الموظف العام، -4

 .2004/2005:، الموسم الجامعيرجامعة الجزائ الحقوق، 

صباح حماتي، الالیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع  -5

تخرج لنیل شهادة الماجستیر تخصص تنظیم اداري، كلیة الحقوق والعلوم  الجزائري، مذكرة

 .2014- 2013:السیاسیة ، جامعة حمه لخضر، الوادي، الموسم الجامعي

منیر سلماني، مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل درجة الماجستیر  -6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة في القانون العام فرع قانون المنازعات الاداریة، 

 .2015-2014:میلود معمري، تیزي وزو، الموسم الجامعي

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الموظف العام في التشریع الجزائري، تأدیب ،مفیدة قیقایة -7

،جامعة كلیة الحقوق  الماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات الاداریة والسیاسیة،

 .2008/2009:الموسم الجامعي ة،قسنطین ،منتوري

  تالمقالا-د

دراسات قانونیة  في مجال الوظیفة العامة، التأدیبيضمانة تسبیب القرار  ،دري مباركةب -1

 .8العدد

بان حكمت عبد الكریم، مقال بعنوان التحقیق الابتدائي والتادیبي  حنان محمد القیسي، -2

 .القانون، الجامعة المستنصریة كلیة تقارب وتطابق،

یصل شنطاوي، اجراءات وضمانات المسالة التادیبیة للموظف العام في التشریع ف -3

 .2012، 26الاردني، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد 

دراسة لاستكمال متطلبات  الضمانات التادیبیة للموظف العام، مشعل محمد العجمي، -4

لحقوق، كلیة ا ،امقسم القانون الع الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام،

 .جامعة الشرق الاوسط

دراسة تحلیلیة  التأدیبیةلة ءبهاء الاحمد ، مبدا المواجهة اثناء المسا منصور العتوم، -5

 .2010عدن ، جامعة ،كلیة الحقوق ،16، العدد  مجلة القانون ونقدیة،
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  :المحاضرات -هـ 

اضرات مح ،وبات التادیبیةوتوجیه العق سلام الزهرة عبد الله الفتلاوي ، التحقیق الاداري -1

  .28/08/2008-21یومي جامعة بابل، القانون،كلیة  ،القیت في الدورة التدریبیة

     :المواقع الالكترونیة -و

  .www.joradp.dzالموقع الالكتروني للجرائد الرسمیة    - 1

 ة للوظیف العموميالالكتروني الرسمي للمدیریة العام الموقع-2   

www.dgfp.gov.dz.  

  http://www.coursupreme.dz .الموقع الالكتروني للمحكمة العلیا -3  
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  الفهــــــــــــــــــــــــــــرس

  

  الصفحة  الموضوع

    مقدمة

  01  .اثناء المتابعة التأدیبیة القانونیة المكرسة الضمانات:الفصل الاول

  02  التأدیبیةالادارة اثناء المتابعة الضمانات القانونیة المقیدة لسلطة:المبحث الاول

  02  التقید بقواعد الاختصاص في المجال التأدیبيضمانة :المطلب الاول

  05  سلطة التعیین كجهة اختصاص تأدیبي:الفرع الاول

  09  تأدیبياللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء كجهة اختصاص :الفرع الثاني

  13  التأدیبیةضمانة التقید بالضوابط القانونیة اثناء المتابعة :لب الثانيالمط

  14  التأدیبیةالضوابط المرتبطة بمضمون العقوبة :الفرع الاول

  20  التأدیبيالضوابط المتعلقة بشكل القرار :الفرع الثاني

  24  الضمانات القانونیة الممنوحة للموظف العام:المبحث الثاني

  24  كضمانة للموظف العام التأدیبيالتحقیق :المطلب الاول

  26  ضمانة مبدأ المواجهة:الفرع الاول

  29  ضمانة كفالة الموظف الموقوف مؤقتا عن المهام:الفرع الثاني

  32  ضمانة حقوق الدفاع:المطلب الثاني

  32  تحدید ماهیة حق الدفاع وسنده القانوني في التشریع الجزائري:الفرع الاول

  34  اسالیب ممارسة حقوق الدفاع ومتطلباتها:نيالفرع الثا

  38  الضمانات القانونیة  بعد صدور العقوبة التأدیبیة:الفصل الثاني

  38    )الرقابة الاداریة(الطعن الاداري :المبحث الاول
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  39  انواعه مفهوم الطعن الاداري و:المطلب الاول

  39  مفهوم الطعن الاداري:الفرع الاول

  41  واع الطعن الاداريان:الفرع الثاني

  46  الاثار المترتبة عنه الشروط العامة للطعن الاداري و:المطلب الثاني

  

  

  47  الشروط العامة للطعن الاداري:الفرع الاول

  50  الاثار المترتبة على الطعن الاداري:الفرع الثاني

  52  )الرقابة القضائیة(الطعن القضائي:المبحث الثاني

  53  المختص بالطعن في القرارات التأدیبیة القضاء:المطلب الاول

  54  مجلس الدولة كجهة اختصاص:الفرع الاول

  57  المحاكم الاداریة كجهة اختصاص:الفرع الثاني

  60  اثاره الضوابط العامة للطعن بإلغاء القرار التأدیبي و:المطلب الثاني

  60  شروط و اسباب الغاء القرار التأدیبي:الفرع الاول

  64  الاثار المترتبة على الطعن بالإلغاء للقرار التأدیبي:ثانيالفرع ال

  68  الخاتمة

  71  قائمة المراجع

  77  الفهرس

  

  


